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ملخص البحث

تختلف صفة المدعي في دعاوى تصفیة الشركات التجاریة الخاصة عن الصفة المطلوبة في المدعي في الدعاوى

التجاریة والمدنیة وجمیع انواع الدعاوى الأخرى ، وسبب ذلك ھو الطبیعة القانونیة الخاصة للشركات التجاریة

بصفة عامة والشركات التجاریة الخاصة بصفة أخص ، ولما كان تحدید صفات المدعي من المعینات العملیة

المھمة التى تعین القاضي في التفرقة بین أطراف الدعوى وتحسم الجدال حول من لھ الحق في التقاضي

والاختصام أمام القضاء وتوفر الوقت على المتقاضین والقضاة ،كان اھتمامنا بموضوع البحث ھذا ، الذي جاء في

أربعة مباحث

تناولنا في الأول  التعریف بالكلمات المفتاحیة في البحث وھي الدعوى  والتصفیة والصفة  وقسُِم الى مطلبین

،المطلب الأول تم فیھ تعریف الدعوى في اللغة والاصطلاح  ،  ومطلب ثاني تم فیھ تعریف التصفیة والصفة  أما

المبحث الثاني فقد تناولت فیھ  صفة المدعي  في الفقھ الاسلامي ، وقسُِم الى مطلبین أیضاً تناولت في  المطلب

الأول التعریف بالمدعي  وفي  المطلب الثاني  أوصاف المدعي والمدعى علیھ  ، ثم في المبحث الثالث تناولت

صفة المدعي  في القانون وذلك في ثلاث مطالب ،المطلب الأول كان عن الوضع في النظام القانوني السوداني

والمطلب الثاني عن الوضع في النظام القانوني العماني ، والمطلب الثالث تدارسنا فیھ الوضع في النظام القانوني

السعودي ، وفي المبحث الرابع تم رصد  أھم  تطبیقات المحاكم السودانیة والعمانیة والسعودیة وذلك في مطلبین

المطلب الأول كان عن  تطبیقات المحاكم السودانیة  ، والمطلب الثاني عن تطبیقات المحاكم العمانیة  ،والمطلب

الثالث عن  تطبیقات المحاكم السعودیة . وخلص الباحث الى نتائج  أھمھا :

:ھيإجباریةأواختیاریةالتصفیةأكانتسواء–التصفیةطلبمقدمالمدعيفيتوفرھاالمطلوبالصفات-1.

أ- أن یكون عضواً في الجمعیة العامة للشركة ویقدم طلبھ  في اجتماع  غیر عادي ، إذا كانت التصفیة اختیاریھ  .

یكونأنبدلا(وھناالشركة-ممثل1(فيتحدیدھمویمكنالمختصةالجھاتأوالشأنذويمنیكونب-أن

التمثیل بتفویض أو توكیل رسمي یمنحھ حق تقدیم طلب التصفیة )

بالدفع-الملزم3للشركةدائناًالطلبمقدمیكونأنیجبلذلك)المستقبلي––الاحتمالي(الحقیقي-الدائن2

أسھممنمعینعدد(مالك-المساھم4حصة)أوأسھمقیمةمنعلیھتبقىمابدفعملزماشریكاًوھو(
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–الادعاءالعامةالنیابةأوالتفتیش)تقریر(بموجبالشركاتمسجلمثلبقانوناخرى-جھات5)الشركة

العام- للمصلحة العامة ، كما یجوز للمحكمة -من تلقاء نفسھا وأثناء التحقیق في دعوى ضد شركة أمامھا-أن

تأمر بالتصفیة الاجباریة للشركة  إذا رأت أن المصلحة العامة تقتضي تصفیتھا .

الكلمات المفتاحیة: تصفیة الشركات، الشركات التجاریة ، دعوى

The Abstract

The capacity of the plaintiff in lawsuits to liquidate private commercial companies

differs from the capacity required of the plaintiff in commercial and civil lawsuits and

all other types of lawsuits.

The reason for this is the special legal nature of commercial companies in general and

private commercial companies in particular . The capacity of the plaintiff is determined

as one of the important practical aids that help the judge in differentiating between the

parties to the case, resolving the controversy over who has the right to sue and

litigating before the judiciary and saving time for litigants and judges,.

We chose the subject of this study because of our interest in the research topic, which

came in four sections

In the first, we dealt with the definition of the key words in the research, which are

lawsuit, liquidation and attribute, and it was divided into two demands. In the first

requirement, the definition of the plaintiff, and in the second requirement, the

descriptions of the plaintiff and the defendant.

Then, in the third topic, I dealt with the status of the plaintiff in the law in three

demands, the first requirement was about the situation in the Sudanese legal system

and the second requirement was about the situation in the Omani legal system, and the
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third requirement we studied the situation in the Saudi legal system, and in the fourth

topic, the most important applications were monitored The Sudanese, Omani and Saudi

courts, in two demands, the first requirement was about the applications of the

Sudanese courts, the second requirement was about the applications of the Omani

courts, and the third requirement was about the applications of the Saudi courts.

The researcher concluded the most important results.

1-The conditions that must be met by the plaintiff applying for liquidation - whether

liquidation is voluntary or compulsory are-:

a- To be a member of the company’s general assembly and to submit his request in an

extraordinary meeting, if the liquidation is voluntary.

B- He should be one of the concerned persons or the competent authorities, and they

can be identified as-1- A representative of the company (and here the representation

must be by authorization or an official power of attorney giving him the right to submit

an application for liquidation.(

2-The creditor (real - potential - future) so the applicant must be a creditor of the

company 3- Obligated to pay (he is a partner obligated to pay the rest of the value of

shares or share) 4- Shareholder (owner of a certain number of company shares) 5-

Entities Others by law, such as the Registrar of Companies (according to the inspection

report) or the Public Prosecution - the Public Prosecution - for the public interest. The

court may also - on its own and during the investigation of a case against a company

before it - order the compulsory liquidation of the company if it deems that the public

interest requires its liquidation.

Keywords: liquidation of companies, commercial companies, lawsuit
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.

المقدمة

باسم الله نبدأ بحثنا ھذا ، ونصلي ونسلم علي رسول الله  صلي الله علیھ وسلم. وبعد.

لقد عملت  في مجالات عدیدة بالخدمة المدنیة ووزارة العدل السودانیة ، ولكن لم أر أفضل من الاشتغال بالعلم

ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ تدریساً وبحثاً ،فھو أفضل ما أنُفقت فیھ الأوقات یقول الله عز وجل (یرَْفعَِ اللهَّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ) ُ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھوَُ وَالْمَلائكَِةُ وَأوُْلوُاْ الْعِلْمِ قاَئمًِا باِلْقسِْطِ لاَ إلِھََوقالدَرَجَاتٍ وَاللهَّ أیضا :( شَھِدَ اللهَّ 1

ومن متابعتي لأحكامصلوات الله وسلامھ علیھ ( العلماء ورثة الأنبیاء )ویقول المصطفىإلاَِّ ھوَُ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ) 23

القضاء السوداني والسعودي والعماني ، ھنالك خلاف بین علماء القانون التجاري وفقھاء الشریعة الاسلامیة في

تحدید صفة المدعي صاحب الحق بالادعاء في دعاوى واجراءات تصفیة الشركات التجاریة  الخاصة ، لذلك كان

اختیاري للموضوع لتبیین تفاصیلھ وأحكامھ في الفقھ والقانون . وسأتناول موضوع الدراسة في أربعة مباحث ،

مبحث أول للتعریف بالكلمات المفتاحیة في البحث وھي الدعوى  والتصفیة والصفة  مقسم الى مطلبین ،المطلب

الأول فیھ تعریف للدعوى في اللغة والاصطلاح  ،  ومطلب ثاني فیھ تعریف للتصفیة والصفة  أما المبحث الثاني

فھو عن صفة المدعي  في الفقھ الاسلامي ، وسیقسم الى مطلبین أیضاً نتناول في  المطلب الأول التعریف بالمدعي

وفي  المطلب الثاني  أوصاف المدعي والمدعى علیھ  ، ثم في المبحث الثالث نتناول فیھ صفة المدعي  في القانون

وذلك في ثلاث مطالب ،

المطلب الأول عن الوضع في النظام القانوني السوداني  والمطلب الثاني عن الوضع في النظام القانوني العماني ،

والمطلب الثالث نتدارس فیھ الوضع في النظام القانوني السعودي ، وفي المبحث الرابع نتكلم عن تطبیقات المحاكم

السودانیة والعمانیة والسعودیة وذلك في مطلبین المطلب الأول عن  تطبیقات المحاكم السودانیة  ، والمطلب الثاني

عن تطبیقات المحاكم العمانیة  ،والمطلب الثالث عن  تطبیقات المحاكم السعودیة .

.94ص1جوالترھیبالترغیب:أنظر،الدرداءأبيعنوالبیھقيصحیحھفيحبانوابنماجھوابنوالترمذيداؤودأبورواهطویلحدیثمنجزء-3

18الآیة:عمرانآلسورة2

11الآیة:المجادلةسورة1
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:مشكلة البحث

- على الرغم من اھتمام علماء القانون وفقھاء الشریعة الاسلامیة وشبھ اتفاقھم واجماعھم  على أھمیة وجود الصفة

في المدعي والمدعى علیھ بحیث لا تقبل الدعوى الا من صاحب الحق الأصلي أو مِن مَن ینوب عنھ، ولا ترفع إلا

ضد من بیده الحق أو من كان الظاھر الى جانبھ ، إلا أن الموضوع لم یحظ بدراسة علمیة مستقلة في الفقھ والقانون

تبین عما إذا كان لھ أصل في الفقھ أم أنھ مستمد من القانون فقط ، وما ھو مفھومھ في الفقھ والقانون وما ھي آثاره

القانونیة على قبول ورفض دعوى التصفیة ، فالمشكلة في ھذا البحث تتمثل في:

.وإجراءاتھاالتصفیةدعاوىفيالصفةشرطمفھومعلىوالفقھاءالعلماءاتفاق-عدم1

.التصفیةدعوىفيضروریاًالصفةشرطیعتبرلاالقانونیینبعض-ھنالك2

.التصفیةبإجراءاتللقیامالاعتباریةللشخصیةالصفةإسنادفيالاختلافاتبعض-ھنالك3

:-أسئلة البحث

وصفاتشروطالخاصةالتجاریةالشركاتتصفیةدعاوىفيللمدعيوھلالمدعيفيبالصفةالمقصود-ما1

الصفاتھذهطبیعةھيما،بنعم)1(عليالإجابةكانت-اذا2؟.الدعوىرفعوبعدوأثناءقبلفیھتوافرھایجب

محددةقانونیةقواعدتوجدھل-3؟والفقھاءالعلماءبیناتفاقمحلوالصفاتالشروطھذهوھلتحققھاوشروط

سلطنةفيالمحاكمتطبیقمدى-ما4؟الخاصةوصفاتھاشروطھالھادولةكلأموالصفاتالشروطھذهتحدد

عمان والمملكة العربیة السعودیة وجمھوریة السودان لھذه الصفات والشروط .

:- یھدف ھذا البحث الي :-أھداف البحث

الشركاتتصفیةواجراءاتبدعاوىیختصفیماوذلكوالقانونالفقھفيوشروطھالمدعيصفةتحدید-1

التجاریة الخاصة .

علىالصفةتحققشروطوآثارالخاصةالتجاریةالشركاتتصفیةدعاوىفيالمدعيصفةطبیعة-معرفة2

اجراءات التقاضي .

سلطنةفيالخاصةالتجاریةالشركاتتصفیةدعاوىفيالمدعيصفةلشروطالقضاءتطبیقمدى-معرفة3

عمان والمملكة العربیة السعودیة وجمھوریة السودان .
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:- تكمن أھمیة ھذا البحث وتظھر في كونھ بحثاً متخصصاً ومنحصراً في موضوع صفة المدعي  فيأھمیة البحث

دعاوى التصفیة ، حیث لم أجد بحثاً مستقلا  تناول ھذا الموضوع المھم ، على الرغم من وجود دراسات كتبت

بصورة عامة عن صفة أطراف الدعوى الخاصة ، ولذلك یمكن ان نقول ان الأھمیة ھنا تتمثل في أن:

.ھامةوتجاریةقانونیةمسألةیعالج-الموضوع1

إجراءاتمباشرةحقلھمنتحدیدفي–الشركاتتصفیة–القانونیةبالمھنوالمشتغلینالقضاءیساعد-البحث2

رفع الدعوى في تصفیة الشركات ومن یجوز اختصامھ فیھا، لأنھ لا یعُتد بالجھل بالأحكام الشرعیة ولا القانونیة .

والعملیةالنظریةالجوانبیثريدولثلاثةلأحكامالتطبیقیةالنماذجمعوقانوناًفقھاًالموضوع-مقارنة3

للموضوع بغرض معرفة مدى تحقیق مصالح الناس في اجراءات تصفیة الشركات التجاریة الخاصة .

.المدعيصفة–الدعوى-التصفیةبمفھوم-التعریف4

مع التسبیب ::-سیتبع الباحث في ھذا البحث المنھج التاليمنھج البحث

الاسلاميالفقھفيالمدعيصفةشروطحولوالعلماءالفقھاءآراءوتتبعاستقراءبغرضوذلك:-الاستقرائي1

والقانون .

.أصحابھاالىوتنسیبھاوالقانونیةالفقھیةالمصادرمنوالعلماءالفقھاءأقوالنقلبغرضوذلك:-الوصفي2

.الوضعیةالقوانینمعمقارنتھاثمببعضھاومقارنتھاالفقھاءآراءتفسیربغرضوذلك-التحلیلي:3

بحثاً بعنوان نظریة الدعوى بین الشریعة الاسلامیة: بعد البحث في موضوع الدراسة وجدتالدراسات السابقة

وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة السعودي للأستاذ الدكتور : محمد نعیم یاسین منشورة لدى دار عالم الكتب

دعوىفيالمدعيصفةیتناوللمالبحثھذاولكن،ھجریة1423-2003العامفيوالتوزیعوالنشرللطباعة

التصفیة بصورة مستقلة كما ھو الحال في بحثنا ھذا وجاء بصورة عامة عن اجراءات الدعوى وتفاصیلھا من

مفھوم وطبیعة وشروط صحة .
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:- والبحث یتكون من مقدمة واربعة مباحث وخاتمة علي النحو التالي :-خطة البحث

وھي الدعوى  والتصفیة والصفة .:- تعریف بالكلمات المفتاحیة في البحثالمبحث الأول

المطلب الأول :تعریف الدعوى في اللغة والاصطلاح  ،  المطلب الثاني :تعریف التصفیة والصفة

:-صفة المدعي  في الفقھ الاسلاميالمبحث الثاني

المطلب الأول : التعریف بالمدعي  ،  المطلب الثاني : أوصاف المدعي والمدعى علیھ .

: صفة المدعي  في القانون .المبحث الثالث

المطلب الأول: الوضع في النظام القانوني السوداني  ، المطلب الثاني :الوضع في النظام القانوني العماني

المطلب الثالث : الوضع في النظام القانوني السعودي

والسعودیة .: تطبیقات المحاكم السودانیة والعمانیةالمبحث الرابع

المطلب الأول: تطبیقات المحاكم السودانیة  ، المطلب الثاني : تطبیقات المحاكم العمانیة  ،

المطلب الثالث : تطبیقات المحاكم السعودیة .

:- . أھم النتائج والتوصیات .الخاتمة

المبحث الأول :- تعریف بالكلمات المفتاحیة في البحث

ویشمل ھذا المبحث التعریف بمصطلح الدعوى والتصفیة والصفة ، وذلك على النحو التالي .

المطلب الأول : تعریف الدعوى في اللغة والاصطلاح :

مفھوم الدعوى عند أھل اللغة والفقھ محدد وواضح رغم تعدده ، ولكن مفھومھا عند أھل القانون غیر واضح

ومختلف في تحدیده مما رتب خلاف في تحدید علاقة الدعوى بالحق الذي تحمیھ في القانون:

الإدعاء ، وھو المصدر ، أي أنھا إسم لما یدعى،: الدعوى (إسم منالفرع الأول: تعریف الدعوى في اللغة

أولى لأن العرب آثرت التخفیف ففتحت. وتستخدم في اللغة، وقیل أن الفتحوتجمع دعاوِى، بكسر الواو وفتحھا) 4

ا یدََّعُونَ) فیِھاَ سُبْحَانكََ اللَّھمَُّ، وللدعاء كما في قولھ تعالى :(دَعْوَاھمُْللطلب لقولھ تعالى (لھَمُْ فیِھاَ فاَكِھةٌَ وَلھَمُ مَّ 5

ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ) :وھو القول الذي لا یسنده برھان .وللزعموَتحَِیَّتھُمُْ فیِھاَ سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاھمُْ أنَِ الْحَمْدُ ِ�َّ 6

.10الآیة:یونس-سورة6

.57:الآیةیس-سورة5

.266و265ص1ج:المنیروالمصباح،257-ص14دعو:مجلدمادة:منالعرب-لسان4
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7: (إدعى كذا: زعم أنھً لھ حقاً أو باطلاً، والاسم :الدعوة والدَعاة)وقال الفیروز آبادي

غیره ، وألفھا للتأنیث فلا تنُوًن، وجمعھا دعاوَى بفتح:(قول یقصد بھ الانسان ایجاب حق لھ علىوقال الحصفكي 8

الواو ،كفتوَى وفتاوَى.

الاسلامیة لم یختلفوا في تحدید طبیعة الدعوى كثیراً: فقھاء الشریعةالفرع الثاني :تعریف الدعوى في الاصطلاح

:تصنیفھم على النحو التاليولم یتباعدوا في اختیار الالفاظ التى تحتوي على تلك الطبیعة ، ورغم ذلك یمكن

بعضعرفحیث،المالكیةمنوالقرافيالحنفیةبعضوھم)مطالبةأو(طلببأنھاالدعوىعرفوا-الذین1 9

10، والمقصود بالحق ھنا ، حقالحنفیة الدعوى بقولھم أنھا (مطالبة حق في مجلس من لھ الخلاص عند ثبوتھ )

العباد ،وبالخلاص القاضي.

أما القرافي من المالكیة فقد عرفھا بأنھا (طلب معین أو ما في ذمة معین أو ما یترتب علیھ أحدھما ،معتبر شرعاً

في الحق المدعى بھ مثل المطالبة بعین محددة ، وقولھ (أوومعین إشارة الى شرط المعلومیةولا تكذبھ العادة ) 11

ما یترتب علیھ أحدھما) اشارة الى الحالة التي لا یكون المدعى بھ فیھا حقاً من الحقوق ولكن یترتب علیھ طلب حق

معین كدعوى الوارث فیترتب علیھا المیراث. وھؤلاء الفقھاء نظروا الى مضمون الدعوى فلم یتقیدوا بلفظھا كثیرا

وھدف المدعي ھو المطالبة بالحق فأخذوه بعین الاعتبار .

تكونقدكما،إخباريبلفظتكونالدعوىأنلاحظواالفقھاءفھؤلاء،(قول)بأنھاالدعوىعرفمن-ھنالك2 12

بلفظ طلبي ، وكلاھما یصدق علیھ لفظ (قول) فعرفوھا بأنھا ( قول مقبول عند القاضي یقصد بھ طلب حق لنفسھ

من علماء المرافعات الشرعیة لھذا التعریف .، ویلاحظ تبني معظم المحدثینقبل غیره أو دفعھ عن حق لنفسھ) 1314

.3و2صإبراھیملأحمدالمرافعاتنظریاتوخلاصة–4و3صالفتحلأبو:المرافعاتمباحث-راجع14

.57ص2:جالجواھروعقود-372و370ص1:جالأبصار-تنویر13

.57ص2:جالجواھروعقود-370ص1:جالأخیارعیونقرة-راجع12

1613مالعدلیةالأحكامومجلة،5-ص11جللقرافي-الذخیرة11

.137ص6جالھدایةعلىالعنایة،329ص–2جالحكام-درر10

-ھو أحمد بن ادریس ،شھاب الدین الصنھاجي القرافي ، من علماء المالكیة ، ونسبتھ الى قبیلة صنھاجة من البرابرة المغاربة وھو مصري المولد والمنشأ  ،9
.الذخیرةكتابھجریة.صاحب684سنةتوفي

.541-5الأبصارتنویرشرحالمختار-الدر8

1655صالمحیط-القاموس7
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طلبعلى،یدلمصدٍقعنتجرد(خبربأنھافعرفوھاإخبار)(حقیقتھافيالدعوىبأنرأىمن-ھنالك3

وأكثر الشافعیة تدورمضمونھ للمخیر )، أو (إخبار عن وجوب حق للمخیر على غیره عند حاكم یلزمھ بھ) 15

16.تعاریفھم حول ھذا المفھوم

منسردهسبقومما،)ذمتھفيأوغیرهیدفيشيءاستحقاقنفسھالىالانسان(إضافةبأنھاالحنابلة-عرفھا4 17

تفاصیل یمكننا اختیار تعریف فقھي للدعوى وھو (قول مقبول أو ما یقوم مقامھ في مجلس القضاء ،یقصد بھ انسان

وشاملاً بحیث :لأنھ یكون جامعاَطلب حق لھ أو لمن یمثلھ ، أو حمایتھ) 18

ولغةً.اصطلاحاًالدعوىبین-یمیز2مشروع)(قولالدعوىطبیعة-یبین1

.القضاءأمامتحدثالتىالأخرىالتصرفاتمنغیرھاعنالدعوى-یمیز3

.التعرضمنعدعوىفیھابما،الشریعةفقھاءجمھورعندالمعتبرةالدعاوىأنواعجمیعفیھ-یدخل4

ممن(أوونحوھماوالأولیاءالوكلاءیرفعھاالتىالدعاوى-یدخل6مقبولاً).(كونھالفاسدةالدعاوى-سیتبعد5

یمثلھ).

:الفرع الثالث :تعریف الدعوى عند أھل القانون

اختلف علماء القانون في تعریف الدعوى ،فمنھم من عرفھا بأنھا سلطة الالتجاء الى القضاء للحصول على معونتھ

، وعرفھاالقضاء بقصد الوصول الى احترام القانون )، أو (سلطة الالتجاء الىفي تقریر الحق أو حمایتھ) 1920

آخرون بأنھا (حق الشخص في الحصول على حكم في الموضوع لصالحھ ، وذلك في مواجھة شخص آخر

، كما ھو الحالبأنھا (مطالبة بالحق أمام القضاء)ن وقلیل منھم من عرف الدعوىبواسطة السلطة القضائیة ) 2122

في الفقھ الاسلامي . ولأن أھل القانون یطلقون لفظ الدعوى ویقصدون حق المدعي في القیام بھذه المطالبة - حیث

أن الحق عندھم یتحرك عندما یتعرض للعدوان – جاءت تعریفاتھم متباینة وسبب ذلك نظرتھم المتباینة لطبیعة

.355صفھميحامد–محمدوالتجاریةالمدنیة-المرافعات22

.394صالاسلامیةالجنائیةالموسوعة.13والي-صفتحي–البطلان-نظریة21

789صالوفاءأبو–الدفوع-نظریة20

16–صھیفأبو–والتجاریةالمدنیة-المرافعات19

-راجع بحث نظریة الدعوى بین الشریعة الاسلامیة وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة للبروفیسور :محمد نعیم یاسین –دار عالم الكتب للطباعة والنشر18
ھجریة.1423-2003الخاصةالطبعة–الریاض-

.419-ص4جحنبلبنأحمدالامامفقھفيوالاقناع.227ص4جالقناعكشاف-271-ص9ج:قدامةلإبنالمغني-17

461ص4جالمحتاج-ومغنى627ص2ج:للشربینيشجاعأبيالفاظحلفيوالاقناع-386ص4جالطالبروضشرحفيالمطالبأس-انظر16

400ص2جالباجوريحاشیة–385ص10جالمحتاجتحفة–334ص4:جالمحلىبشرح-المنھاج15
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الدعوى. ویمكن تلخیص تعریف الدعوى قانوناً بأنھا:( بالنسبة للمدعى تعني حق عرض ادعاء قانوني على القضاء

، وتعني بالنسبة للمدعى علیھ حق مناقشة مدى تأسیس ادعاءات المدعى ، وترتب على المحكمة التزاما بإصدار

حكم في موضوع الإدعاء بقبولھ أو رفضھ) .

والادعاء ھو تأكید شخص لحقھ أو مركزه القانوني في مواجھة شخص آخر بناء على واقعة قانونیة معینة ،وبذلك

تختلف الدعوى القضائیة عن المراكز القانونیة المختلفة.

:المطلب الثاني تعریف التصفیة والصفة

الفرع الأول :التصفیة:

التجاریةالعملیاتإنھاءالىتھدفالتىالأعمالبمجموعة(القیامبھیقصدمصطلحھي:التصفیة-تعریف1

23.للشركة ، وتسویة كافة حقوقھا ودیونھا بقصد تحدید الصافي من أموالھا ، وقسمتھ بین الشركاء )

ًللتصفیة:الفقھيالحكم-2 :وأحكامأسبابعدةلھافقھا

لأن الشركاء من حقھم تحدید مدة الشركة القائمة بینھم ،: جائزة في الشریعة الاسلامیةأ-التصفیة لانتھاء التوقیت

(......وان وقت لذلك وقتاً بأن قال ما اشتریت الیوم. وقد جاء في رد المحتار، والحنابلةوقال بذلك الحنفیة 2425

.فھو بیننا ، صح التوقیت ، فما اشتراه بعد الیوم یكون للمشتري خاصة 26

في الشریعة الاسلامیة ،ودائماً یصدر بقرار فیھ اجماع: جائزالانتھاء من عمل الشركة التى اسست من أجلھب-

من جمیع الشركاء .

( وأما الذي یخص البعض دون البعضالكاساني: جائز تصفیتھا شرعاً ، یقولج- ھلاك رأس مال الشركة 27

فأنواع منھا ھلاك المالیة أو أحدھما قبل الشراء في الشركة بالأموال) . ویقول ابن عابدین (ثم الشركة تبطل بھلاك

، ویقول الحنفیة والحنابلة : إذا تلف رأس مالأحد المالین ،لأن المقصود بالشركة التصرف بھا لا عینھا ) 28

المضاربة أو بعضھ قبل التصرف فیھ تبطل المضاربة ، وقال الشافعیة :إذا ھلك كلھ بطلت المضاربة ، أما إن ھلك

.163-11–عابدینابنحاشیة-28

.2-6-الصنائع-بدائع27

.312-4المحتار:ردعابدین-ابن26

.504-3القناعكشاف:والبھوتي،16-5:المبدعمفلح-ابن25

،293-8الدسوقيحاشیة:عابدینوابن،19-6الصنائعبدائع:والكاساني،205-3-الھدایةفي-المرغنیاني:24
ناصیف)إلیاسد:الشركاتتصفیة،التجاریةالشركات—موسوعة237التجاري،القانونذیاببو-سلیمان23
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بعضھ فان الشركة تبقى قائمة بما بقي من رأس المال ،أما المالكیة : فقد ذھبوا الى انفساخ المضاربة في حالة ھلاك

.المال كلھ سواءاً قبل التصرف أم بعده ، أما أن تلف بعضھ فلا تفسخ ویجبر التالف بالربح 29

د-اتفاق المساھمین على حل الشركة :جائز شرعاً لأنھم أصحابھا ومن حقھم أن یحلوھا متى شاءوا .

:منھا الفسخ من أحد الشریكین لأنھ عقد جائز غیر لازم: (أما الذي یعم الكل فأنواعقال  صاحب البدائع 30

(ولكل فسخھفكان محتملاً للفسخ ، فاذا فسخھ أحدھما عند وجود شرط الفسخ ینفسخ ). ویقول الرملي في النھایة 31

تبطل(والشركة من العقود الجائزة ،) أي عقد الشركة (متى شاء)) لما مر أنھا توكیل وتوكل .  ویقول ابن قدامة 32

بموت أحد الشریكین ، وجنونھ ، والحجر علیھ للسفھ ، وبالفسخ من أحدھما ، لأنھا عقد جائز ، فبطلت بذلك

كالوكالة ).

أوالمالرأسمن%75تجاوزتالخسارةكانتإذاأوالعامةللأنظمةمخالفتھابسببالشركةانقضاءه-

.  وكل ھذه الحالات جائزة فقھاً وقانوناً لأنھا بمثابةتوقفت مدة سنة دون مبرر ، أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتھا

الشروط ،فاذا خالفت الشركة ھذا الشرط أو ذاك وجب علیھا أن تلتزم بتبعاتھ ، ومثل ھذا الشرط جائز لا یؤثر على

صحة عقد الشركة ، بل ھو محقق للمصلحة وحمایة المال ، وھذا یندرج تحت باب السیاسة الشرعیة وتصرف

:( یتصرف الولاةالامام على الرعیة بما یستحق مصالحھم.  وفي ھذا الشأن یقول العلامة العز بن عبدالسلام 33

ونوابھم بما ذكرنا من التصرفات بما ھو الأصلح للمولى علیھ درءاً للضرر والفساد ، وجلباً للنفع والرشاد ، ولا

یقتصر أحدھم على الصلاح مع القدرة على الأصلح ، الا إذا كان ذلك یؤدي الى مشقة شدیدة ولا یتخیرون في

التصرف حسب تخیرھم في حقوق أنفسھم ، لقولھ تعالى (  ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي ھي أحسن )  فان كان

ھذا الحال في حقوق الیتامى ،  فأولى أن تثبت في حقوق عامة المسلمین فیما یتصرف فیھ الأئمة من الأموال العامة

،لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائھ بالمصالح الخاصة ، وكل تصرف جر فساداً أو دفع

صلاحاً، فھو منھي عنھ ، كإضاعة المال بغیر فائدة .

.75-2الأناممصالحفيالأحكام-قواعد33

.15-5قدامةلابن-المغني32

.10-5:للرمليالمحتاج-نھایة31

.78-ص6جالصنائعبدائع:-الكاساني30

319-318-2المحتاجمغنى:الشربینيو105-12المدونة:ومالك-440-3:الزرقاني:شرحالزرقانيو113-6-الصنائع:بدائعالكاساني:راجع-29
.518-517-3:القناعكشاف:والبھوتي
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( أعلم أن كل من ولي ولایة الخلافة فما دونھا الى الوصیة لا یحل لھ أن یتصرف الاوقال العلامة القرافي 34

بجلب مصلحة ، أو درء مفسدة لقولھ تعالى :ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي ھي أحسن ).  وقال الفقیھ الحنفي ابن

، والشركات ، والأوقاف ،مقید ة بالمصلحة ،فان لم یكن(تصرف القاضي فیما لھ فعلھ في أموال الیتامىنجیم 35

تصرف الامام على الرعیة منوط بالمصلحة ) .الشافعي : (مبنیاً علیھا لم یصح).  ویقول الزركشي 36

: المقصود بشرط الصفة في الدعوى أن یكون كل من المُدَعِي والمُدَعَى علیھ ذا صفة ،الفرع الثاني :  الصفة

ویتحقق ذلك فيبمعنى أنً المدعي یجب (ألاً یكون فضولیاً ، والمدعى علیھ لا بد أن یكون خصماً حقیقیاً) 37

المدَعِي إذا كان یطلب الحق لنفسھ أو لمن یمثلھ ، وفي المدَعى علیھ لا تصح الدعوى ضده إلا إذا رفعت في وجھ

من یعتبره المشرع خصماً، ویجبره على الدخول في القضیة لیجیب بالاعتراف أو بالإنكار .

ویشترط لقبول الدعوى، أن تكون للمدعى والمدعى علیھ صفة فى الدعوى، فالصفة عبارة عن وضع شخص

بالنسبة  لحق أو مركز قانونى معین، وتقوم على  صلة بین ھذا الشخص والمركز القانوني أو الحق المذكور ،

بمعنى وجود صلة بین أشخاص الدعوى، وھما المدعى والمدعى علیھ اللذان ترفع الدعوى من خلالھما، وبین

المدعى بھ إلى الشخـص نفسـھ ( صاحب الصفة.أي نسبة الحق أو المركزالحق أو المركز موضوع ھذه الدعوى 38

39وذلك بالمطالبةالایجابیة ) ، فى مواجھة شخص آخر المعتدى أو المھدد بالإعتداء  (صاحب الصفة السلبیة)

بالحق أو المركز القانوني لنفسھ ولیس للغیر وھذه یطلق علیھا الصفة الموضوعیة العادیة ، ولكن القانون قد

یعترف بالصفة الموضوعیة لشخص آخر وھو ما یعرف بالصفة الموضوعیة غیر العادیة ، وكذلك قد یسمح

لشخص آخر أن یمثل المدعى أو المدعى علیھ فى الدعوى، وھو ما یعرف بالصفة الإجرائیة، وقد یعترف

لأشخاص أو ھیئات بالصفة الجماعیة دفاعاً عن مصلحة جماعیة مثل التى تمنح للنقابات أو الجمعیات وأخیراً

یعترف للنیابة العامة بالصفة العامة للدفاع عن المصلحة العامة.

وعموماً یمكن تقسیم مفھوم الصفة وتعریفھا على النسق التالي :

،2007القاھرة،،العربیةالنھضةدار،والتجاریةالمدنیةالموادفىقضیةوبدونبقضیةالتقاضي،محمودأحمدسید.د-39
154ص

.149و148صسابق،مرجعالمدني،القضاءأمامالخصممركزفىدراساتفھمى،راغبوجدى.د-38

.294-ص20جالكویتیةالأحكام-مجلة37

م.309-1القواعدفيالمنشورراجع-36
.369والنظائر-الاشباه35

40ص4جالفروقفيالمالكي-القرافي34
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فالصفة : ھي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعھا ، فلا تقبل الدعوى إلا إذا كان المدعى یدعي حقا أو

مركزا قانونیا لنفسھ ، أما الدعوى التي یكون الغرض منھا حمایة مصالح الغیر فإن مصیرھا عدم القبول حتى ولو

كان للمدعى في ذلك مصلحة .وقد تتوفر المصلحة في عدة أشخاص إلا أن الصفة فتكون  لصاحب الحق وحده ،

فقد یكون للوالدین مصلحة في تطلیق ابنتھم من زوجھا السكیر لكن لا تقبل دعوى التطلیق من غیر الزوجة لأنھا

وحدھا من یملك صفة الزوجة الشرعیة دون غیرھا ، كما لا تقبل كذلك الدعوى المقامة على غیر ذي صفة

كالدعوى التي ترفع على الأب للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي سببھ ابنھ البالغ ، فالدعوى القضائیة تقام من

ذي صفة وعلى ذي صفة وھي شرط جوھري ومن النظام العام وحتى وإذا لم یثیره  الخصوم ، أثاره القاضي من

تلقاء نفسھ .

المبحث الثاني :صفة المدعي  في الفقھ الاسلامي

المطلب الأول :التعریف بالمدعي :

القاعدة العامة في ذلك ھي (أن من إدًعى على إنسان شیئاً ، فإن كان المدعى علیھ لو أقر ، یصح إقراره ، ویترتب

علیھ حكم ، فانھ یكون بإنكاره  خصماً في الدعوى ، ویصح توجیھھا إلیھ ، أما إذا كان لا یترتب على إقراره حكم

40.لم یكن خصماً بإنكاره )

على،بمعنى أن المدعي :من لا یجبرأولاً: عند الحنفیة : المدعي من إذا ترََكَ ترُِكَ، والمدعى علیھ بخلافھ 41

الخصومة إذا تركھا ، أما المدعى علیھ فیجبر على الخصومة إذا تركھا . وقیل المدعي : من لا یستحق إلا بحجة

كالخارج ، والمدعى علیھ : من یكون مستحقاً بقولھ من غیر حجة كذي الید . وقیل المدعي من یلتمس غیر الظاھر

، والمدعى علیھ من یتمسك بالظاھر . وقال محمد في (الأصل): (المدعي : من یخبر بحق لھ على غیره ،

42.والمدعى علیھ من یخبر بأن لا حق لغیره علیھ )

.6-2ص11جالمحتارردحاشیة-تكملة42

193ص7جالرائق-البحر41

20/294(الكویتیةالفقھیة-الموسوعة40
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:(المدعي: من یخالف قولھ الظاھر –وھو براءةثانیاً: عند الشافعیة : قال الخطیب الشربیني في مغني المحتاج 43

الذمة-والمدعى علیھ من یوافق قولھ الظاھر ) ، وقیل : المدعي (من لو سكت خُليًَ ولم یطالب بشيء ، والمدعى

44.علیھ : من لا یخُلىً ولا یكفیھ السكوت )

ثالثاً: عند المالكیة: المدعي: من یخرج قولھ من أصل أو عُرف یشھدان بصدقھ ، قال إبن المسیب : كُلً من قال : قد

45.كان ، فھو مُدَعِ ، وكل من قال :لم یكن ،فھو مُدًعَىً علیھ

رابعاً: عند الحنابلة : قال الحجاوي في (الإقناع): المدعي :(من یطالب غیره بحق یذكر استحقاقھ علیھ وإذا سكت

46.ترُِكَ، والمدعى علیھ ھو المُطاَلبَ –بفتح اللام- وإذا سكت لم یترك )

وقال المرداوي في (الإنصاف) : المدعي :(من إذا سكت ترُِكَ، والمنكر من إذا سكت لم یترك ) ،وھذا رأي

المذھب وعلیھ جماھیر الأصحاب . وقیل :المدعي: من یدعي خلاف الظاھر ، وعكسھ المنكر . وقیل : المدعي:

من یلتمس بقولھ أخذ شيء من ید غیره ،وإثبات حق في ذمتھ ، والمدعى علیھ من ینكر ذلك.

قال الزركشي : لابد من ھذا القید .

وقیل المدعي : ھو الطالب ، والمنكر ھو المطلوب . وقیل : المدعي من یدعي أمراً باطناً خفیاً، والمنكر من یدعي

كل التعاریف السابقة وھو أن المدعي :(ھو من یلتمس.ویمكن ذكر تعریف شامل بعد مراجعةأمراً ظاھراً جلیاً 47

بقولھ أخذ شيء من ید غیره ، أو إثبات حق في ذمتھ ، وإذا ترََكَ الدعوى ترُِكَ ولم یجبر علیھا ).

:المطلب الثاني: أوصاف المدعي والمدعى علیھ

. وإذا كانت الدعوى ھي طلب الحق فيان دراسة أوصاف المدعي  تعین المحكمة على تحدید أطراف الدعوى 48

أصلھا ، فالظاھر أن المدعي ھو طالب ذلك الحق، والمدعى لغةً ھو كل من إدعى نسباً أو علماً أو ملكاً سواءاً

-نظریة الدعوى بین الشریعة الاسلامیة وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة أ. د. محمد نعیم یاسین –الطبعة الخاصة –دار عالم الكتب للطباعة والنشر48
.ھجریة1423-2003السعودیةالعربیةالمملكة–بالعلیا–والتوزیع

.276-ص11جالخلافمنالراجحمعرفةفي-الانصاف47

.419ص4جحنبلبنأحمدالإمامفقھفي-الاقناع46

.47-46ص1جالتحفةشرحفي-البھجة45

.464-ص4جالمحتاج-مغنى44

.464-ص4جالمحتاج-مغني43
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. أو ھو من یقصد ایجاب حق على غیرهنوُزع فیھ أو لم ینازع ، ولا یقال في الشرع (مُدَعِ) الا إذا نازع غیره 4950

..والمدعى علیھ ھو المطلوب منھ الحقز وقیل ھو من ادعى شیئاً لنفسھ سواء كان في یده أو في ید غیره 5152

وعموماً ھنالك الكثیر من الاجتھادات الفقھیة التى بذلت للتمییز بین المدعي والمدعى علیھ ویمكن تقسیمھا على

النحو التالي :

، بنظرھم الى تكییف الدعوىأولاً: ما ذھب الیھ معظم فقھاء الحنفیة والكثیر من فقھاء المذاھب الأخرى

من إذا ترك الخصومة لا یجبر علیھا ، والمدعى علیھ من، فعرفوا المدعى بأنھ :(تصرف ارادي مباحباعتبارھا

53إذا تركھا یجبر علیھا )

وھذا المعیار مأخوذ من طبیعة الدعوى باعتبارھا تصرف ارادي صادر من طرف المدعي ، وقد ذھب بعض

العلماء الى أن ھذا التعریف غیر جامع ویمكن أن تخرج عنھ بعض الفرعیات مثلاً:

ویجبریتركلاأنھمعمُدَعِفیكون،دینھمنلھالدائنإبراءأو،علیھالواجبالدینتأجیلشخصإدعى-لو1

بتنفیذمطالبأنھمعمُدَعِ،فانھآخرشخصوبینبینھجرىالذيالعقدفسادأحداًادعىلو-كذلك2.الجوابعلى 54

العقد لو لم یخاصم في فساده .لكن بمفھوم المخالفة یمكن أن تضمن ھذه الفرعیات ،حیث ینقلب المدعي الى مدعى

علیھ في دعوى أخرى یرفعھا صاحب الحق علیھ .

قوة بینات وحجج، وقد اعتمدوا علىثانیا: وھو رأي جمھور المالكیة والشافعیة  وبعض علماء المذاھب الأخرى

كل من الطرفین ، فمن كانت حجتھ وبیناتھ أقوى بشھادة أو أي أمر مصدق لقولھ كان ھو المدعى علیھ ، والآخر

یصنف كمدعي، مع إختلاف في المعاییر بین المذاھب المذكورة على النحو التالي :

55، وزادالمدعي ھو(من تجردت دعواه عن أمر یصدقھ): یكاد المالكیة یتفقون على أنأ- الوضع عند المالكیة

56، وقد فسر آخرون ھذا الأمر المصدق بقولھم:بعضھم (أو كان أضعف المتداعین أمراً في الدلالة على الصدق)

316ص2جالأمیر-حاشیة56

.124ص6جالجلیلمواھب–316ص2جالأمیر-حاشیة55

.4-3ص4جالمذھب:-التاج54

ونیل–124ص1جالحكاموتبصرة–193ص7جالرائقوالبحر-291ص4جالحقائقوتبیین–324ص6جالصنائعوبدائع-31ص17-المبسوطج53
.260ص2جالشافعيالاماممذھبفقھفيوالوجیز–272ص9جقدامةلغبنوالمغني.-316ص8جالأوطار

.43صالمرضیةوالطریقةب-43-ق3جالكبیر-الحاوي52

.496ص2جالعقود-جواھر51

.29-ص17:ج-المبسوط50

.311ص2:جالمھذبغریبشرحفيالمستعذب-النظم49
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أي من ترجح قولھ بمعھود أو أصل،(المدعي ھو  من لم یترجح قولھ بمعھود أو أصل ،والمدعى علیھ عكسھ ) 57

بھ القاعدة الشرعیة المعمول بھا ومن الأصول :، أما الأصل فمقصودوالمعھود ھو (العرف والعادة والغالب) 58

المضارةعدم-الأصل3مرضھیثبتحتىصحتھالانسانفي-یفترض2الحقوقمنالذمة-براءة1 5960

والتعدي ، فمثلاً إذا إدعى أحداً على الطبیب العمد فیما زاد على المأذون فیھ ،وادعى الطبیب الخطأ ،فان القول قول

المشترىادعىفاذا،بھبعلمھالدلیلعلیھیقومحتىبالشيءالجھلالانسانفي-الأصل4.الأصللأنھالطبیب 6162

یولدالانسان،لأنالفقرھو-والأصل5.الاثباتعبئلزمھالشفعةدعاوىفيالبیعبعقدالجارأوالشریكعلم

63.خال الید ، فیكتسب بعلمھ وعملھ فیصبح غنیا

في مقام التمییز بین طرفي الدعوى ثلاثة معاییر ::المعاییر التى ذكرھا الشافعیةب-الوضع عند الشافعیة

إبراءالمدینإدعىلومامنھاصورفيقاصرالضابطھذاانوقیل،غیرهعلىلھبحقالمخبرھو-المدعي1 64

.الصورجمیععلىیصدقمعیاروھو،الخصومةعلىیجبرلامن:ھوالمدعيأنأیضاً-وذكروا2.لھالدائن 65

یتمسكمنھوعلیھوالمدعى،الظاھرخلافیلتمسمنھوالمدعيأنالىالشافعیةفقھاءمعظم-وذھب3

66بالظاھر

ویلاحظ أن الخلاف في الرأي بین الشافعیة والمالكیة لیس بكبیر وینحصر في طرق التطبیق فقط ، وذلك عندما

یتعارض أمران من أمور الظاھر ، فالشافعیة یرون الأصل أقوى منابع الظھور غالباً، بینما یرى المالكیة أن دلائل

الحال من عرف وقرائن أقوى من ذلك ، وكل منھما قدم الأقوى حسب وجھة نظره، ثم جعل مخالفھ مدعیاً والزمھ

بالبینة وحملھ عبء الإثبات .

ذھبوا الى اشتقاق تعریف المدعي والمدعى علیھ من،ثالثاً :غالب الحنابلة وبعض علماء المذاھب الأخرى

تعریف الدعوى نفسھا وكأنھم یقولون أن المدعي ھو فاعل الدعوى ، والمدعى علیھ ھو من وجھت ضده الدعوى ،

فقالوا:

.316ص8جالأوطارنیل–32ص2جالأحكامقواعد.-464ص4جالمحتاجومغنىالمنھاج.-260ص2جالشافعيالاماممذھبفقھفي-الوجیز66

.ب43ق13جالكبیر-الحاوي65

ب.186قالمرعشيعبدالكریم-رسالة64
.-45صالمرضیةالطریقة63

.45صالمرضیة-الطریقة62

.44صالمرضیة-الطریقة61

.44صالمرضیة-الطریقة60

.32ص2جالأحكامقواعد،السلامعبدبن-العز59

.29-28ص1جالتحفةشرحفيالبھجة–154ص7جالخرشيشرح-288صالفقھیة-القوانین58

.28ص1جالتحفةشرحفيالبھجة.-288صالفقھیةالقوانین-123ص1جالحكام-تبصرة57
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شيءاستحقاقیضافمنھوعلیھوالمدعى،الآخرینعلىشيءاستحقاقنفسھالىیضیفمنھو-المدعي:1

یذكربحقغیرهیطالبھمنھوعلیھوالمدعى،علیھاستحقاقھیذكربحقغیرهیطالبمن-المدعي:ھو2.علیھ 67

.لنفسھغیرهیدفيبمایشھدمنھو-المدعي:4.غیرهعلىلھبحقیخبرمنھو-المدعي:3.علیھاستحقاقھ 686970

.نفسھعنذلكیدفعمنھوعلیھوالمدعى،حقاًأودیناًأوعیناًلنفسھغیرهقبلیلتمسمنھو:-المدعي5 71

72.لنفسھنفسھعلىیدهفيعمایخبرمنھوعلیھوالمدعى،لنفسھغیرهیدفيعمایخبرمنھو:-المدعي6

وبالمقارنة والبحث نجد أن ھذه المعاییر جمیعھا مشتقة من تعریفات الدعوى المختلفة والتي تقدم ذكرھا .

رابعاً: علماء الشیعة الامامیة ذھبوا الى أن المدعي والمدعى علیھ من الالفاظ التى لم تثبت لھا حقیقة شرعیة محددة

ولا قرینة على إرادة معنى مجازي خاص معین ،ولذلك وجب للتمییز بینھما اللجوء الى العرف ، وھذا یؤدي الى

اختلاط المفاھیم لأن مدار المدعي والمدعى علیھ عرفاً لیس ینطبق على من یقدم قولھ بیمینھ ،أو من تطلب منھ

البینة ، فقد یكون الشخص مدعیاً عرفاً، ویقبل قولھ بیمینھ ، وقد یصدق على من یوافق كلامھ الأصل والظاھر ،

.ولا یترك اذا ترك 73

وبعد استطلاع آراء الفقھاء حول طرق التمییز بین المدعي والمدعى علیھ والمقارنة بینھا ، كان من الضرورة

بمكان أن نوضح الفائدة المترتبة على التمییز بین المدعي والمدعى علیھ ، وھي على النحو التالي :

وجودعدمعندبالیمینإلایكلفلاالذيوالطرف،الاثباتعبءعلیھیقعالذيالطرفتحدیدفيیعین-التمییز1

أنھ قال :( أیما رجل عرف المدعي والمدعىبینة للطرف الأول ، وقد رُوِيَ عن سعید بن المسیب المخزومي 74

.القضیةبنظرالمختصةالمحكمة-تعیین2بینھما).یحكمماعلیھیتلبسلم،علیھ

التھذیبخلاصةأنظر.منھوالحرامبالحلالأعلمرأیتما:قتادةقال،وفقیھھمالتابعینعلماءرأس،ھجریة93-وتوفي15ولد–المدنيمحمد:أبو-ھو74
.121:ص

.54ص2جالشرعيالفقھاءودلیل-380ص6جالكلام-جواھر73

-نفس المرجعین السابقین ونفس الصفحات .72
.6ص:القضائیةالأصول.-224ص6جالصنائع-بدائع71

.291ص4:جالحقائق-تبیین70

.373ص1جالاخبارعیون-قرة69

.227ص4:جالقناع-كشاف68

.273ص9جقدامةلابن-المغني67
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المبحث الثالث : صفة المدعي  في القانون

المطلب الأول : الوضع في النظام القانوني السوداني :

الحقوقمباشرةأھلیةعنوانتحتم1984لسنةالسودانيالمدنیةالمعاملاتقانونمن)22(المادةفيجاء 75

المدنیة ، أن الأشخاص في القانون نوعان ، أشخاص طبیعیة وأشخاص اعتباریة (قانونیة).

:الفرع الأول :الأشخاص الطبیعیة

والأشخاص الطبیعیة وضعت لھا شروط وأحكام على النسق التالي :

المدنیة.حقوقـھلمباشـرةالأھلیـةكاملیكونعلیھیحجرولمالعقلیةبقواهمتمتعاٌالرشدسنیبلغشخصكل)1(

كاملة.قمریةسنةعشرةثمانيھيالرشدسن)2(الفقرةفيالرشدسنالمشرعوحدد

.وأضاف المشرع شروطاَ أخرى مھمة 76

الفرع الثاني : الاشخاص الاعتباریة:

:وھم)23(المادةفيالقانونعرفھافقد

.... (د) الشركات(أ) الدولة والمؤسسات العامة وغیرھا من المنشآت التى یمنحھا القانون شخصیة اعتباریة 77

التجاریة (ھـ) الجمعیات والمؤسسات المنشاة وفقا لأحكام القانون .

یتمتعالاعتباري(الشخصبأنقرر-1الفقرةففي)24(المادةفيالاعتباريالشخصحقوقالقانونوحدد

بجمیع الحقوق إلا ما كان منھا ملازما لصفة الإنسان الطبیعیة وذلـك فـى الحدود التى یقررھا القانون ، وفي الفقرة

:الاعتباريللشخصیكون)1(البندأحكامبعمومالمساسودون)2(

(أ)ذمة مالیة مستقلة  (ب) أھلیة فى الحدود التى یعینھا سند إنشائھ أو التى یقررھا القانون (ج) حق التقاضي ، وفى

.بھالخاصةالقانونلأحكاموفقاًیمثلھمنالاعتباريللشخصیكون)3(الفقرة

-راجع أیضاً الفقرات  ب/ج/و/ في القانون .77

-راجع الفقرات76
للتمییز.فاقداًیعتبرالسابعةیبلغلممنكل)4(الفقرةوفيجنون،أوأوعَتَھالسنفيلصغرالتمییزفاقدكانمنالمدنیةحقوقھلمباشرةأھلاًیكونلا)3(

الفقرةوفيالقانون،یقررهلماوفقاًالأھلیةنـاقصیكـونغفلةذاأوسفیھاًوكانالرشدسنبلغمنوكلالرشدسنیبلغولمالتمییزسنبلغمنكل)5(الفقرةوفي
حقأماالقانون،فيالمقررةللقواعدووفقـاًالمذكورةللشـروطالقوامـةأوالوصایةأوالولایةأحكامفيالأحوالبحسبوناقصوھاالأھلیةفاقدویخضع)6(

یكونعماالتعویضمعالاعتداءھذاوقفیطلبانلشخصیتھالملازمةالحقوقمنحقفيمشروعغیراعتداءعلیھوقعمنلكل)8(الفقرةفيفوردالتقاضي
قد لحقھ من ضرر .

یوجدلاحیث،السودانفي-معاوالمدنیة-التجاریةالأعماللجمیعالمنظمالمدنيالقانونوھوم1984العامفيالصادرالسودانيالمدنیةالمعاملات-قانون75
قانوناً تجاریاً بالمعنى والطریقة  المستقلة الموجودة في دول الخلیج.
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شخصاعتبارأنعلى48المادةفيالقانوننصفقدالأصیلعننیابةالتقاضيوحقالعقودفيالوكالةأماعن

شخصلاالوكیلشخصكانالوكالةبطریقالعقدتم-اذا1:التاليالنسقوفقیكونالوكالةعقودفىالوكیل

الأصیل ھو محل الاعتبار عند النظر فى وجـود الإرادة والتعبیر عنھا وعیوبھا وأثر العلم ببعض الظروف الخاصة

أو افتراض العلم بھا حتما . ومع ذلك إذا كان الوكیل یتصرف وفقا لتعلیمات معینة صدرت لھ من موكلھ كان محل

الاعتبار عند النظر فـى

الأمور المذكورة في ھذه المادة ھو شخص كل من الأصیل والوكیل معاً وذلك بالقدر الذى أسھمت بھ ارادة كل

منھما فى ابرام العقد .

وھذا یوضح أن القاعدة العامة في النظام القانوني السوداني ھي أن حق التقاضي (الاختصام) كمدعي ، یثبت

للشخص الطبیعي والاعتباري ومن ینوب عنھما إنابة مشروعة .

من276الى246منللموادالغاءالحاليالسودانيالشركاتقانونمن(تطبیق)4المادةنصفيجاءوقد. 78

قانون المعاملات المدنیة المذكور والخاصة بتسجیل وانقضاء وتصفیة الشركة ، وقد استعاض ھذا القانون عن

الشركةوعرف5المادةفيللشركةالاعتباریةالشخصیةأثبتحیثنصوصھفيلھامماثلةبأحكامالملغیةالمواد

بحكملھاویجوز،أسھمھافيللاكتتابالجمھوردعوةعلیھایحظر(شركةأنھاعلى2الفقرة8المادةفيالخاصة

نصالمادةذاتمن3الفقرةوفي.أسھمھانقلتقیدأنلھایجوزكما،بخمسینأعضائھاعددتحددأنلوائحھا

على أنھ تكون أي شركة أخرى شركة عامة ویحظر علیھا تقیید نقل أسھمھا . وتمت معالجة موضوع إدارة الشركة

أحدھمایكونأنعلىالأقلعلىشخصینمنیكونمجلسطریقعنالشركةتدارأنعلى39المادةنصفي

بواسطةیعینأنعلى57علیھنصتفقدالمدیرتعیین.أماالسودانبجمھوریةمقیماًوأحدھما،طبیعیاًشخصاً

ھموالأعضاء91المادةفيالشركةعضوتعریفوتم.ملائمةلمدةغیرھممنأوأعضائھبینمنالادارةمجلس

الموقعون على عقد تأسیس الشركة بعد تسجیلھا ، على أن تدرج أسماؤھم في سجل عضویتھا ، وكذلك كل شخص

یوافق على تملك أسھم في الشركة ویدرج اسمھ في سجل عضویتھا .

التفتیشلطلبخاصةطریقةعلى145المادةفيالحاليالسودانيالشركاتقانوننصالشركةتصفیةوعن

المبني على تقریر المفتشین ،واستناداً على قواعد ومقتضیات العدالة والانصاف حیث منح الحق في طلب التصفیة

م.2015لعامالسودانيالشركات-قانون78
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المحكمةطریقمن(أ)إماتكونأنعلى164المادةفيتحدیدھاتمالتصفیةطرق.وعنالشركاتلمسجل

(ب)اختیاریة   (ج) تحت إشراف المحكمة .

طلبیقدم،أنھعلى167المادةفينصحیثالتصفیةبطلباتالتقدملھمیجوزالذینالأشخاصالقانونوحدد

العاممدیرھاأوإدارتھامجلسرئیسطریقعنالشركةتمثلوعادة،-الشركة1منالمحكمةالىالشركةتصفیة

فيالمسجلةالأسھمقیمةسدادیكمللمالذيالشریكھوبالدفعالملزمیكونوعادة،بالدفع-الملزم3-الدائن2

أوسھمبشراءقامالذيالمؤسسالشریكغیرالشخصوھو،-المساھم4.أسھمھقیمةمتبقيبدفعفیلزم،اسمھ

التجاريالمسجلمثل،ذلكقانونأيیخولھاأخرىجھةأي-أو5مساھمشریكفأصبحالشركةأسھممنأكثر

،العامةللمصلحةالعامة)(النیابةالعامالادعاءأو،أعلاهالمذكورة145المادةنصبموجبسلطتھیستخدمحین

منأو-6.الشركةبتصفیةالأمرالعامةالمصلحةمنأنھالتحقیقأثناءلھاتبینإذانفسھاتلقاءمنالمحكمةأو

جمیع ھؤلاء أو أحدھم مجتمعین أو منفردین .

التصفیة بسبب عدم إیداع التقریر التأسیسي أو عدم: (طلب الملزم بالدفع/طلبالفرع الثالث :الطلبات المشروطة

عقد الاجتماع التأسیسي/طلب صاحب الدین الاحتمالي أو المستقبلي )

فيلیكون167المادةمن2الفقرةفيالتصفیةطلبتقدیمفيبالدفعالملزمحقتقییدتم:بالدفعالملزمطلب-1

حالتین فقط ، ھما : أ- اذا نقص عدد الأعضاء عن اثنین ولم یكتمل العدد في خلال ستة أشھر أو.

ب-اذا كانت الأسھم التى یلتزم بالدفع بالنسبة لھا أو بعض ھذه الأسھم قد خصصت لھ في الأصل أو كان حائزاً لھا

طلبتقدیمعلىسابقةشھراًعشرثمانیة18خلالفيأشھرستةعنتقللالمدةباسمھوسجلتالأصلفي

التصفیة ،أو كانت قد آلت الیھ بسبب وفاة حائز سابق .

من3الفقرةنصتحیث،التأسیسيالاجتماععقدعدمأوالتأسیسيالتقریرإیداععدمبسببالتصفیةطلب-2

نفس المادة حصرت تقدیم طلب التصفیة ھذا على أعضاء الشركة المسجلین في سجل عضویتھا فقط .

الذيالمناسبالماليالضمانتقدیمعلیھ6الفقرةفرضتحیث،المستقبليأوالاحتماليالدینصاحبطلب-3

تحدده المحكمة لمواجھة نفقات التصفیة وتقدیم بینة مبدئیة كافیة للأمر بالتصفیة .

ومما سبق سرده من أحكام یمكننا استنتاج صفة المدعي الذي یمكنھ تقدیم طلب التصفیة لدى المحكمة (في حالتي

التصفیة الاجباریة والتصفیة تحت اشراف المحكمة ) في الأشخاص التالیة :
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بقانوناخرى-جھات5-المساھم4بالدفع-الملزم3)المستقبلي––الاحتمالي(الحقیقي-الدائن2الشركة-ممثل1

مثل مسجل الشركات والنیابة العامة –الادعاء العام- والمحكمة من تلقاء نفسھا .

المطلب الثاني : الوضع في النظام القانوني العماني :

شخصانبمقتضاهیلتزمعقدبموجبینشأقانوني(كیانبأنھا3المادةفيالشركةالعمانيالشركاتنظامعرف 79

أو أكثر بأن یساھم كل منھم في مشروع یستھدف الربح ، وذلك بتقدیم حصة في رأس المال تكون اما حقوقاً مادیة ،

أو معنویة ، أو خدمات أو عملاً ، بغرض اقتسام أي ربح أو خسارة تنتج عن المشروع ) ، و استثناءاً من أحكام

الفقرة السابقة ، یجوز أن تكون الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام ھذا القانون .

الشركةتكتسبمستتره)(لأنھاالمحاصةشركةعدافیماأنھعلى14المادةنصتالاعتباریةالشخصیةوعن

الشخصیة الاعتباریة من تاریخ تسجیلھا ، ومع ذلك یكون للشركة قید التأسیس شخصیة اعتباریة خلال فترة

تأسیسھا بالقدر اللازم لذلك .

سبقالتىوالتصفیةالحلبحالاتشبیھةوھي40المادةفيوتصفیتھاالشركةحلحالاتالعمانيالمشرعوحدد

ذكرھا في النظام السوداني وھي :

عدم مزاولة الشركة لنشاطھا أو توقفھ ، حلول الأجل ، انتھاء الغرض ،انتقال الحصص الى عدد من الشركاء یقل

عن الحد المقرر قانوناً، انخفاض رأس المال عن الحد الأدنى ، افلاس الشركة أو خسارة كامل رأس مالھا   أو

معظمھ ، واتفاق الشركاء .  ویجوز حل الشركة بحكم قضائي بناءاً على طلب ذوي الشأن أو الجھة المختصة .

ومجلسالعامةالجمعیةمنلكلأنعلى)عامة(أحكام160المادةفينفسھالقانوننصالشركةادارةوعن

الادارة  والادارة التنفیذیة ، كل في مجال اختصاصھ حق القیام بالأعمال أو اجراء التصرفات القانونیة المتعلقة

مالكبوفاةالشركةتنقضيأنھعلى295المادةنصتالواحدالشخصبشركةخاصةوكقاعدة،الشركةبنشاط

رأس مالھا ، إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارھا بشكل قانوني آخر ،

.م2019-2-13بتاریخالصادرم.2019لسنة18رقمالسلطاني-المرسوم79
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،296المادةنصفيقانونیةقاعدةالمشرعوضعالغیرحقوقعلىوللحفاظ.الوفاةتاریخمنیوما180ًخلال

إذا قام مالك شركة الشخص الواحد بسوء نیة بتصفیتھا أو أوقف نشاطھا قبل انتھاء مدتھا أو قبل تحقق الغرض من

شأنھا ، أو لم یفصل ما بین أعمالھ الخاصة الأخرى وأعمال الشركة ، كان مسؤولاً عن التزاماتھا في مالھ الخاص

، بمعنى تنقلب مسؤولیتھ من محدودة الى غیر محدودة .

وھنا إشارة الى أن مالك شركة الشخص الواحد –بھذه الصفة- لھ حق تصفیتھا أو طلب تصفیتھا ، وتضاف ھذه

الصفة الى باقي الصفات الأخرى الممیزة للجھات التى یجوز لھا تقدیم طلب التصفیة أو إصدار قرار التصفیة

وھي :

80.أ-الجمعیة العامة للشركة بقرار غیر عادي ، إذا كانت التصفیة اختیاریھ

––الاحتمالي(الحقیقي-الدائن2الشركة-ممثل1(بتحدیدھمویمكنالمختصةالجھاتأوالشأنب-ذوي 81

–الادعاءالعامةوالنیابةالشركاتمسجلمثلبقانوناخرى-جھات5-المساھم4بالدفع-الملزم3)المستقبلي

العام- والمحكمة من تلقاء نفسھا).

ج-قرار مالك شركة الشخص الواحد بتصفیتھا ، أو وفاتھ .

:المطلب الثالث : الوضع في النظام القانوني السعودي

مخصوصتصرفبھیلتزمفأكثراثنینبینعقد(بأنھا)11(المادةفيالشركةعرفالتجاریةالمحكمةنظام 82

83.لتحصیل ربح مشروع وھي ثلاثة أنواع : شركة المفاوضة ، وشركة العنان ، وشركة المضاربة )

بأنأكثرأوشخصانبمقتضاهیلتزم(عقدبأنھاالعامةالاحكام)من1(المادةفيالشركةعرفالشركاتنظام 84

یساھم كل منھم في مشروع یستھدف الربح ، بتقدیم حصة من مال أو عمل ،لاقتسام ما قد ینشأ عن ھذا المشروع

شركةعدا(فیماأنھعلى)13(المادةنصتفقدللشركةالاعتباریةالشخصیةبخصوصأما.خسارةأوربحمن

المحاصة –لأنھا مستترة وغیر مسجلة ولا شخصیة لھا- تعتبر الشركة من وقت تأسیسھا شخصاً اعتباریاً ، ولكن

لا یحتج بھذه الشخصیة في مواجھة الغیر الا بعد استیفاء إجراءات الشھر .

ھجریة22/3/1385بتاریخ6رقمالملكيبالمرسومالصادر-84

- وتجدر الاشارة ھنا الى أن شركة المفاوضة یقصد بھا شركة التضامن حیث یكون جمیع الشركاء فیھا متضامنین متكافلین في كل التعھدات .83
وشركة العنان ھي الشركة المنعقدة بین اثنین فأكثر على رأس مال معلوم ، لكل من الشركاء حصة معینة فیھ ولا یتحمل الشریك ضرراً ولا خسارةً زیادة على

حصتھ من رأس المال ، ومن فروعھا شركات المساھمة .
وشركة المضاربة ھي الشركة المنعقدة على أن یكون رأس المال فیھا من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجمیع في الربح الحاصل .

-.1350لعامالسعوديالتجاريالقانونوھو-82

.سابقمرجع،العمانيالشركاتقانونمن40المادةأنظر-81

.سابقمرجع،العمانيالشركاتقانونمن41المادةأنظر-80
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المدة-انقضاء1:التالیةالأسباببأحدشركةكلتنقضي)15(المادةالشركاتلقانونوفقاً:الشركةانقضاء

معظمھأوجمیعھالمالرأس-ھلاك4واحدشریكالىالأسھمجمیعأوالحصصجمیع-انتقال3الغرض-تحقیق2

الأسبابالىبالإضافةالتضامنشركةبأنعلماً.قضائيبقرار-7أخرىفيالشركة-اندماج6الشركاء-اتفاق5

بالحجرأوالشركاءأحدبوفاةننفسھالشركاتقانونمن35المادةنصحسبخاصبسببتنقضيالمذكورة

علیھ أو بشھر إفلاسھ أو إعساره أو بانسحابھ من الشركة ، إذا كانت مدتھا غیر محددة .

لصاحبھ فیھ مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفيلا یقبل أي طلب أو دفع لا تكونوفي النظام السعودي 85

المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضر محدق أو الإستیثاق لحق یخشى زوال دلیلھ عند

النزاع فیھ

، واذا ظھر للقاضي أن الدعوى صوریة كان علیھ رفضھا ، ولھ الحكم على المدعي بنكال . وترفع الدعوى في

لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى علیھم .بصحیفة تودعالنظام السعودي الى المحكمة من المدعي 86

أوبأنفسھمالخصومیحضرالدعوىلنظرالمعینالیومففيالمرافعاتقانونمن7المادةلنصوفقاًالوكالةوتجوز

من ینوب عنھم ، فاذا كان النائب وكیلاً ، تعین كونھ ممن لھ حق التوكیل حسب النظام . ویجب على الوكیل أن

یقرر حضوره عن موكلھ ، وأن یودع وثیقة وكالتھ لدى الكاتب المختص ،وللمحكمة أن ترخص للوكیل عند

الضرورة بإیداع الوثیقة في میعاد تحدده ،ویجوز أن یثبت التوكیل في الجلسة بتقریر یدون في محضرھا ، ویوقعھ

الموكل أو یبصمھ بإبھامھ .

المطلب الرابع : أصناف المدعین في دعاوى تصفیة الشركات التجاریة الخاصة :

وعموماً بعد رصد القواعد القانونیة في الدول الثلاثة یمكننا  القول بأن المدعین في دعاوى التصفیة  ھم :

––الاحتمالي(الحقیقي-الدائن2الشركة-ممثل1(بتحدیدھمویمكنالمختصةالجھاتأوالشأن-ذوي

–الادعاءالعامةوالنیابةالشركاتمسجلمثلبقانوناخرى-جھات5-المساھم4بالدفع-الملزم3)المستقبلي

العام- والمحكمة من تلقاء نفسھا).

والجھات التى من حقھا اصدار قرار التصفیة تتمثل في : أ- المحكمة المختصة في التصفیة الاجباریة . ب-قرار

مالك شركة الشخص الواحد بتصفیتھا  .

.السعوديالشرعیةالمرافعاتنظاممن39المادةانظر-86

.20/5/1421بتاریخھجریة1421لسنة21رقمالملكيبالمرسومالصادرالسعوديالشرعیةالمرافعاتنظام-راجع85
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ج- الجمعیة العامة للشركة بقرار غیر عادي ، إذا كانت التصفیة اختیاریھ .

:صفات المدعي في دعوى التصفیة

لذلك یجب توفر صفات معینة في المدعي في دعاوى التصفیة من ناحیة قانونیة وھي أن یكون شریكاً مسجلاً ، أو

دائناً للشركة بدین حقیقي أو احتمالي أو مستقبلي ، أو ممثلاً رسمیاً للشركة نفسھا (كمدیرھا أو رئیس مجلس

ادارتھا) ، الملزم بالدفع وھو شریك لم یكمل قیمة أسھمھ أو حصتھ في الشركة ، المساھم غیر الشریك وھو مالك

بعض أسھم الشركة ، الجھات الأخرى التى یخولھا النظام حق تقدیم طلب تصفیة الشركات للمصلحة العامة مثل

مسجل الشركات والدعاء العام –النیابة العامة- والمحكمة من تلقاء نفسھا بعد التحقیق في قضیة تكون الشركة طرفاً

فیھا .

المبحث الرابع : تطبیقات المحاكم السودانیة والعمانیة والسعودیة

المطلب الأول : تطبیقات المحاكم السودانیة :

.في سابقة  شركة سلا العالمیة طالبة المراجعة // ضد // حكومة ولایة كسلا المقدم ضدھا الطلب 87

عننائباً،م2009العامفيفیھاالتصفیةدعوىعریضةتقدیمشرفليكاندعوىوھي–الدعوىھذهأرست

النائب العام وممثلاً للشریك بالشركة وھو حكومة ولایة كسلا عندما كنت مستشارا بوزارة العدل ومسؤولا عن

المال العام والشركات الحكومیة بالولایة المذكورة  ، وتتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لحمل ھذا الحكم في أن المقدم

وقدالعالمیةتكروفشركةلتصفیةبطلبم2009-6-18وبتاریختقدمتقد-كسلاولایةحكومة–الطلبضدھا

م.1/2009بالرقمقیدهتم

شطبت محكمة الموضوع إجراءات التصفیة لعدم الاختصاص ، تم استئناف الحكم لمحكمة الاستئناف والتي ألغت

حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق لھا للسیر في إجراءات التصفیة وذلك بمقتضى مذكرتھا بالرقم ا س

قضتوالتيبورتسودانالعلیاالمحكمةدائرةأمامالاستئنافمحكمةحكمعلىبالنقضالطعنتم،م183/2009م/

بعدالطعنفيللفصلالأوراقوإعادةالاستئنافمحكمةحكمألغتوالتيم230/2009م/ع/طبالرقمحكمھافي

الرد.

م94/2012مراجعة/بورتسودان–م232/2011م/ع/طمالرقمم2011القضائیةالاحكاممجلة--87
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م2010-6-7وبتاریخالاستئنافبشطبقضىجدیداًحكماًالاستئنافمحكمةأصدرتم2010-3-25وبتاریخ

محكمةوحكمالاستئنافمحكمةحكمبإلغاءم2009-230رقمالطعنفيأخرىمرةًالعلیاالمحكمةقضتولكن

أنالموضوع وأعادت الأوراق لمحكمة الموضوع للفصل في النزاع على ضوء موجھات محددة كان من ضمنھا

كسلا ضد شركة سلا العالمیة وھما المساھمان فيوھم ، حكومة ولایةتقدم عریضة جدیدة یكون طرفاھا الشركاء

الشركة المراد تصفیتھا یكون موضوع العریضة  تصفیة شركة تكروف العالمیة وان تحقق محكمة الموضوع في

أسباب التصفیة.

وفي ھذه السابقة الشریك (حكومة ولایة كسلا )، ھو مقدم طلب التصفیة.

كما أرست المحكمة العلیا مبادئ كلیة  راسخھ  في قضیة  المصرف المتحد للسعودیة ولبنان وآخر –ضد- تصفیة

وھي :شركة وورش ومخازن حسونة 88

یرىأو،اختیاریةتصفیةًتصفیتھامساھموھایرىشركةأیةجانبفيللإنكارقابلغیرثابتحقالتصفیة-1

دائنوھا تصفیتھا عن طریق المحكمة أو تحت اشرافھا ، وحجز أسھم الشركة لدى جھات أخرى بأوامر قضائیة لا

89.یمنع من التصفیة

وھذا المبدأ الكلي الذي قررتھ المحكمة العلیا یؤكد حق المساھم سواء كان شریكاً مؤسساً أو مساھماً غیر مؤسس

بشرط التسجیل في عضویة الشركة وفقاً لنصوص قانون الشركات ، أن یطالب بتصفیة الشركة إما لدى الجمعیة

العمومیة للشركة وفق اللائحة الداخلیة للشركة في حالة التصفیة الاختیاریة أو باللجوء الى المحكمة التجاریة

المختصة في حالة التصفیة الاجباریة ، أو بالمطالبة بتحویل التصفیة الاختیاریة الى تصفیة تحت اشراف المحكمة

،

بینما الدائنون فلیس أمامھم سوى طریق واحد وھو المطالبة بالتصفیة الاجباریة فقط ، لأنھم لیسوا بأعضاء ولا

یحق لھم مخاطبة الجمعیة العمومیة للشركة ولا المطالبة بالتصفیة الاختیاریة .

ومثالاً لتحویل التصفیة الاختیاریة الى تصفیة تحت اشراف المحكمة بموجب طلب من المصفى أو أحد

الشركاء یقدم الى المحكمة التجاریة المختصة نحیل القارئ الى قرار المحكمة العلیا في قضیة یوسف زاھر بابكر

.–ضد- المصفى الرسمي لشركة ماسو المحدودة 90

لمنطوقوفقاًاختیاریةتصفیةتصفیتھاللشركةالعمومیةالجمعیةقررتوانسبقحیث.668/2004م/ع/طمبالرقم2004للعامالقضائیةالاحكام-مجلة90
اجراءاتواستمرتلھامصفیاً،المحاميعبدالرازقأبوبكرالاستاذعینت/ب198المادةمنطوقوبموجب،م1925لسنةالشركاتقانونمن194المادة

.175ص2000العددالسودانیةالقضائیةالاحكام-مجلة89

.م280/2000ع/طم/نمرةالقضیة2000عام:العدد–السودانیةالقضائیةالأحكاممجلة-راجع88
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:المطلب الثاني : تطبیقات المحاكم العمانیة

91، بانھا( الحق في الحصول على الحمایة القضائیةتم تعریف الدعوى قضائیاً من خلال حكم المحكمة في القضیة

) ولذلك لكي ینجح أي شخص في كسب دعواه یتعین علیھ أن تستوفى دعواه شروط الحق في الدعوى وھي:-

أ- وجود القاعدة القانونیة الحامیة لھذا الحق  ب- ثبوت وقائع معینة تنطبق علیھا القاعدة القانونیة ج-الصفة .

والصفة: یقصد بھا أن تنسب الدعوى ایجاباً لصاحب الحق في الدعوى-المُدَعِي –وسلباً لمن یوجد الحق في

مبدأ أن الدفع ببطلان الصحیفة المقدمة للمحكمة، أرست المحكمة العلیا. وفي القضیةالدعوى في مواجھتھ 9293

الابتدائیة لابتدرا  الدعوى بسبب توقیعھا من غیر مفوض أو عدم جواز تمثیل الوكیل لموكلھ وانعدام الصفة ، محلھ

المحكمة الابتدائیة نفسھا ولیس المحاكم الاستئنافیة ، وأثر ذلك عدم قبول الدفع بذلك ابتداءاً أمام المحكمة العلیا .

وتمثیل الشركة في الدعوى أمام القضاء منوط بممثلھا القانوني سواء أكان رئیس مجلس الادارة أو المفوض

رسمیاً عنھ أو مدیرھا التنفیذي العام أو من یفوض عنھ أو من یوكلھ أي من المذكورین من المحامین توكیلاً رسمیاً

.مصدقاً علیھ من الجھة المختصة ولیس توكیل خصومة 94

95، أماوفي الدعاوى العامة ، الصفة لا تتطلب ما دام النزاع في مصلحة عامة  لأنھ یجوز الاحتساب في ذلك

الصفة في الطعن فھي شرط لازم لإقامة الطعن ، ومن المقرر قانوناً أن یكون الطاعن ذا صفة تخولھ الطعن وأن

. والتأكد من الصفةیرفع الطعن بذات الصفة التى اتصف بھا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فیھ 96

والتحقق من توافرھا أثناء صیاغة المحررات الرسمیة والوكالات یكون من مسؤولیة واختصاص الكاتب المختص

قد راعي القواعد القانونیة المقررة في تحریره ، وأنھ قد، فاذا قام بتحریر المحرر فالأصل أن الكاتب المختص 97

تحقق من ھویتھ وصفة صاحب الشأن ، ویكون المحرر المعد أو المصادق على التوقیعات علیھ من قبل الكاتب

بالعدل مستنداً رسمیاً صادراً من موظف عام مختص في حدود اختصاصھ ولا یجوز الطعن فیھ الا بالتزویر فقط .

275صالسابقالأحكاممجلنفسراجع-97

م.616صالسابقالأحكاممجلنفسراجع-96
.352صالسابقالأحكاممجلنفس-راجع95

الطعنكذلك–.611صم2014-6-30-حتى2021-10-1منللفترةالعمانیةالقضائیةالأحكاممجموعة–مجلدالتجاریةالدائرة2012-384رقم-الطعن94
.694صالمجلدنفسالتجاریةالدائرة2013-342رقم

.441صالسابقالعمانیةالأحكاممجموعةمجلد–نفسعلیاثانیةمدنيم2007-9رقمطعن-93

-نفس الطعن السابق –نفس الصفحة .92
614مص2007-6-31-حتى2006-10-1منللفترةالعمانیةالقضائیةالأحكامبمجموعةالخاصالمجلد–علیاتجاري2006-217رقمالطعن-راجع91

التصفیة بعیداً عن المحاكم وتعقدت منازعاتھا الى أن تقدم الاستاذ :عادل عبدالغني المحامي ، نیابةً عن المصفى  طلباً لدى المحمة التجاریة لتصفیة الشركة تحت
اشرافھا ، ووافقت المحكمة على الطلب .
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ومما سبق نجد أن القضاء العماني مثلھ مثل القضاء السعودي والسوداني ،أرسي بعض المبادئ القانونیة عن صفة

المدعي التى تعین المختصین والعاملین في مجال تصفیة الشركات بالسلطنة .

:المطلب الثالث :تطبیقات المحاكم السعودیة

أرباعثلاثةالمحدودةالمسؤولیةذاتالشركةخسائربلغتاذا180المادةلنصووفقاالسعوديالنظاموفي

دعوة الشركاء للاجتماع والنظر في استمرار الشركة أو حلھا (وتصفیتھا تصفیةالمدیرینرأس المال وجب على

اختیاریة) قبل الأجل المعین في عقدھا .

ذيأما اذا أھمل المدیرین دعوة الشركاء أو اذا تعذر على الشركاء الوصول الى قرار في الموضوع جاز لكل

عن المحاكم السعودیة المختصة ھنالك عدة مبادئ..  وبمراجعة الأحكام الصادرةأن یطلب حل الشركةمصلحة 98

صدرت بشأن فض المنازعات التي نشأة بین الشركاء في الشركات التجاریة اقتضي بعضھا تصفیة الشركة لحل

الخلاف الناشئ ، وھي على النحو التالي :

فقد یكون أساس الخلاف بین الشركاء ھو عدم التزام بعض الشركاء بإیداع كامل حصصھم العینیة ، ففي القضیة

شركةضدبطلب(......)المتوفيالشریكأبناء-....)3-.....و2-.....و1(وھمالشركاءأحدورثةتقدمرقم 99

(....) أمام محكمة الجوف جاء فیھا أنھ تم تأسیس الشركة المدعي علیھا – وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة

100.العینیةالحصصبكاملبالوفاءیقوموالمالشركاءباقيأنالا،ه1422-1-3فيتأسیسھاعقدبموجب

وقد تكون المطالبة في الدعوى من قبل أحد الشركاء ھو الغاء قرار التصفیة بدلا عن المطالبة بالتصفیة كما

في الشركة – بإبطال التصفیة المبرمة بینھ وبینیطالب المدعي – وھو شریكیعتقد البعض فمثلا في القضیة 101

..ه1430لعام7/س/أ91:استئنافحكم–ه1428لعام8/د/تج/281ابتدائيحكم–ه1428لعام/ق1235/2رقمقضیة،الأولالمجلد-101

الشركةوجودتنفيالتيالشركاتنظاممن162/1المادةعلىواستندوا،ریال600000بقیمةناقلةثلاثینوعددریال300000بمبلغقمحمزرعةوھي-100
ذات المسؤولیة المحدودة الا بعد الإیفاء بحصصھا ، وبناء على ذلك رفض الورثة ضم أموال مورثھم الي الشركة وطالبوا بالحكم ببطلان تأسیس الشركة أو

تصفیتھا لظھور الخلاف بین الشركاء .
رد باقي الشركاء بأن مورث المدعین التزم في عقد تأسیس الشركة بتحویل جمیع أصول وأموال المؤسسة التابعة لھ من عقارات ومزارع الي الشركة

لتكون جزءا من رأس مال الشركة .
حاولت المحكمة الصلح بین الأطراف خاصة وأنھم إخوة الشركاء والورثة ، حتى لا یؤدي الحكم بینھم في مسألة مالیة الي قطیعة الرحم الا أنھم لم یتصالحوا .

رفضت المحكمة تصفیة الشركة وسببت حكمھا بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظر طلب ادخال تركة وما خلفھا من أموال ضمن أموال الشركة لأن نظر
التركات من إختصاص القضاء العام ، ولیس التجاري . ولأن الشركة قامت قیاما صحیحا ، بموجب عقد تأسیس صحیح وتم الإیفاء بجمیع رأس مالھا وفق ما جاء

أمامفیھالفصلأوالشركةأصولاليالتركةضمبشأنالتقریرحیناليالتصفیةطلببرفضالمحكمةوحكمتالعقدمن-6-المادةلنصووفقاتأسیسھابعقد
القضاء العام . وھذا یؤكد أن الورثة بعد صدور قرار بضمھم الى الشركة یكون بإمكانھم رفع دعوى التصفیة لأنھم یصبحون شركاء في الشركة .

ه-حكم1430-لعام24-د-تج-7بالرقمابتدائيحكم–السعودیةوالأحكامللقضایاالأول–المجلده1428-ق-لعام6-38وه1427لعام-ق6-197رقم-99
ه.1430لعام7-أس-517رقمالاستئناف

- وتفسیر ذي المصلحة یشمل جمیع أصناف المدعین الذین یسمح لھم القانون بتقدیم طلب التصفیة . وفي الباب السادس من قانون الشركات السعودي تم توضیح98
للتصفیةاللازمبالقدر–المعنویة–الاعتباریةبالشخصیةوتحتفظالتصفیةدورفيانقضائھابمجردالشركةتدخل:216المادةفحسبالشركاتتصفیةكیفیة

والى أن تنتھي التصفیة
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المدعى علیھ للغش والغبن والتدلیس تأسیسا على أن المدیونیة التي للشركة ، والتي تنازل عنھا للمدعى بموجب

اتفاق حل الشركة وتصفیتھا ھي دیون وھمیة ، لكن ثبت للمحكمة أن التسویة تمت برضاء جمیع الأطراف  ولذلك

أثره : اعتباره صحیحا ومنھیا للنزاع بینھم ، فلا یجوز نقضھ لأن المسلمین على شروطھم ، ومن سعى لنقض ما

تم على یدیھ فسعیھ مردود علیھ ن ونسبة لعدم ثبوت وجود الغش أو التدلیس ،حكمت المحكمة برفض الدعوى .

باستمرارللشركاءجماعياتفاقاليیحتاجممامالھارأس%من75مناكثرالشركةخسائرتبلغوقدھذا

بدلا عن استمرارھاالاجماع ویطالب بتصفیة الشركةویخالف ھذاأعمالھا وقد یعترض أحد الشركاء المتضامنین

المدعى شریك متضامن تقدم بدعواه امام محكمة مكةلحمایة أموالھ الخاصة من المساءلة ، ففي القضیة التالیة 102

للمدعىملك%80والباقي%20قدرھا......بحصةشركةتأسیسفيعلیھماللمدعىشریكاأنھتضمنتالمكرمة

نصتوحیث،م2002للعامالشركةمیزانیةحسبمالھارأس%من75علىزادتالشركةخسائروأن،علیھما

رأس%75المحدودةالمسؤولیةذاتالشركةخسائربلغت(اذاأنھعلىالسعوديالشركاتنظاممن-180-المادة

مال الشركة وجب على المدیرین دعوة الشركاء لاجتماع للنظر في استمرار الشركة مع الالتزام بدفع دیونھا أو

فيالشركةاستمرتاذاأنھیعنيوھذا،)الحدھذاالخسائربلوغتاریخمنیوما30عنتزیدلامدةخلالحلھا

مزاولة نشاطھا دون صدور قرار باستمرارھا بالشرط المتقدم أو حلھا أصبح الشركاء مسؤولین بالتضامن عن

سداد كافة دیون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن یطلب حلھا وحجز أموال الشركاء الخاصة لسداد مدیونیتھ تجاه

الشركة لان المسؤولیة المحدودة للشركاء تنقلب الي غیر محدودة

وقد رفض المدعى علیھما تصفیة الشركة في عدة اجتماعات واصرا على استمرارھا على الرغم من رفض

المدعى وھو شریك ، قام المدعى بتوجیھ عدة خطابات لمدیر الشركة معلنا فیھا رفضھ صراحة لاستمرار الشركة

ومطالباً بتصفیتھا ، ولما لم یجد الاستجابة اللازمة لجأ الى المحكمة مطالباً ب :

.الخاصمالھممنولوالشركةدیونسدادفيمتضامنین–علیھماالمدعى–الشریكینباعتبار-الحكم1

.الشركاتلنظاموفقاالشركة-تصفیة2

رد المدعى علیھما بطلب لرفض الدعوى ، وان المدعى بالخیار ، الاستمرار في الشركة أو الخروج من

الشركة بعد تقییم حصتھ اذا رغب في ذلك وبیعھا لباقي الشركاء أو لأجنبي .

.1430لعام7/أس/592استئنافه-حكم1429/لعام30/د/تج/62الابتدائي–الحكمه1428/ق/لعام544/2رقم–قضیةالأولالمجلد-102
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للصلحالمحكمةتدخلت،ریالملیون-إثنین2000000قیمتھاحصتھوأنالاستمرارفيیرغبلابأنھالمدعىرد

رفضاعلیھماالمدعىأنالا،ریال-ملیون1000000مبلغدفععلیھماالمدعىعليوعرضتالشركاءبین

الصلح وطالبا بانتداب محاسب لتقدیر الحصھ ، ھنا عدل المدعى طلبھ وتمسك بعرض المحكمة ورفض طلب

محاسب لتقدیر حصتھ . وبما أن الصلح المعروض من قبل المحكمة غیر ملزم للأطراف ، وبما أن المدعى رفض

انتداب المحاسب مما یتعذر معھ تقسیم حصتھ وفرزھا من أصول الشركة ، الشيء الذي یستدعى رفض الدعوى ،

فرفضت المحكمة الدعوى  .

الشركاء بسبب وفاة أحدھم اذا كان شریكا متضامنا أوقد یؤدى الخلاف بینالتوصیة البسیطةوفي شركات

یطالب المدعین –وھم ورثة الشریكبسبب إضراب الإدارة في الشركة الى تصفیتھا ، ففي القضیة التجاریھ 103

المتضامن – الحكم بتصفیة الشركة لاضطراب إدارتھا المالیة والإداریة بعد وفاة مدیرھا الشریك المتضامن ، وقد

نص نظام الشركات السعودي على تصفیة شركة التوصیة البسیطة بوفاة أحد الشركاء المتضامنین لقیام الشراكة

على الاعتبار الشخصي ، و قد ثبت في ھذه الدعوى عدم اتفاق الشركاء مع ورثة الشریك المتوفى مع عدم جواز

اجبارھم على الاستمرار في الشركة بدیلا عن مورثھم نسبة لاحتمال الإضرار بالورثة والضرر یزال فقھا ،

خاصة وأن الشركة بعد وفاة المورث عانت من اضطرابات مالیة وإداریة بسبب خلافات الورثة فیما بینھم من جھة

بالمرسومالصادرالسعوديالشركاتنظاممن)15(والمادة.آخرجانبمنوالشركاءالورثةبینماوالخلاف

أنواعمننوعبكلالخاصةالانقضاءأسبابمراعاةمعأنھعلىنصه22/2/1285بتاریخ)6(رقمالملكي

الشركات تنقضي كل شركة بأي من الأسباب الآتیة (.............وذكر عدة أسباب منھا  استحالة تنفیذ الغرض الذي

من أجلھ تم تأسیس الشركة ) ثم ذكر بأن الخلاف بین الشركاء والورثة -في ھذه الدعوى- على إدارة الشركة

وادعاء أشخاص آخرین الشراكة فیھا وتعنت بعض الورثة كل ھذا أدى الي استحالة استمرار عمل  الشركة في ظل

بدایة الدعوى تعیین حارس قضائي على أموال. ، ولكل ذلك وبعد أن قررت المحكمة فيوضعھا الحالي 104

الشركة قررت  تعدیل مھمة الحارس القضائي من حارس الي مصفي للشركة وقررت تصفیة الشركة .

- وأصل الخلاف نشأ حول أراضي المصنعین المقامة علیھما المصانع في جده والریاض والأراضي مسجلھ باسم المورث ویدعى الشركاء بان المورث وقبل104
وفاتھ قدم الأراضي كمساھمة في تأسیس الشركة مقابل حصتھ فیھا الا انھ لم یقم بتحویل ملكیتھا في اسم الشركة وأن استمرار الشركة دون الاعتراف بتبعیة

الأراضي للشركة یجعل الشركة بلا معنى ولا جدوى منھا على الرغم من دراسة الجدوى التي توضح بان مستقبل الشركة سیكون ناجحا وستكون رائدة في مجالھا
( مجال تشیید خطوط السكة الحدید ) . وفي المقابل قال الورثة أنھم لن یفرغوا الموقعین الا بحكم ملزم من المحكمة المختصة

.1156ص–ه1432الأولالتجاريالمجلد-103
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ومن المعلوم قانونا وفقا للنظام السعودي أن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شركات الأموال ولیست من

شركات الذمم ، حیث أن الأخیرة-من  شركات الذمم- اذا وجد خلاف مستحكم بین الشركاء فان ذلك یعد سببا

خطیرا یبرر حلھا لتعلق ذمة كل شریك بالآخر ، أما شركات الأموال ومنھا الشركة ذات المسؤولیة المحدودة فذمم

الشركاء فیھا مستقلة عن بعضھا البعض وبإمكان الشریك أن یتصرف في حصتھ بالبیع ، وقد أجاز لھ نظام

الشركات ذلك .

105طالب الدائن بإلغاء حكم تصفیةوترفض دعوى الدائن بالمطالبة بإلغاء حكم التصفیة لعدم الصفة ، ففي القضیة

الشركة لأنھ أضر بحقوقھ بصفتھ دائناً وأن الحسابات التى قدمت لتصفیة الشركة وھمیة ، وباستجوابھ اتضح أنھ

لیس شریكاً وانما دائناً فقط ، ولذلك كان علیھ الانضمام الى كشف الدائنین بطلب یقدم الى مصفي الشركة ولیس

المطالبة بإلغاء قرار التصفیة ، ومؤدى ذلك رفض الطلب . وقد أرست المحكمة العلیا  السعودیة مبدأً عاماً حول

التصفیة تعتبر من الدعاوى التى لا  تقبل التجزئة ،نص الحكم على أن دعاوىتصفیة الشركات ، ففي القضیة 106

لذلك یتعین اختصام كل الشركاء فیھا حتى یكون حكم التصفیة حجة علیھم ، لأن دعوى التصفیة لا تحتمل غیر حلاً

واحداً وھو إما قبولھا والقضاء بالتصفیة أو رفضھا مع استمرار الشركة في عملھا . ومجرد التفویض بتسییر

107، طالبأعمال الشركة لا یعطي المفوض الحق في تقدیم طلب لتصفیة الشركة باسم موكلھ ، ففي القضیة

المدعي وھو فلسطیني الجنسیة بتصفیة الشركة ، والزام المدعى علیھ –الشریك الثاني - بأن یرد رأس المال الذي

ساھم بھ في الشركة التجاریة مع الزامھ بأن یدفع كافة حقوقھ المالیة وأتعابھ في تأسیس الشركة ورواتبھ .

بالتحقیق ثبت أن الأموال التى ساھم بھا المدعي في الشركة لا تخصھ وانما تخص السیدة /.......واشترطت علیھ

عدم ذكر اسمھا وفوضتھ باستثمار الأموال ، ولیس لدیھ وكالة رسمیة ، رفضت المحكمة الدعوى ، لعدم وجود

الصفة في المدعي للمطالبة بتصفیة الشركة  ، أما بخصوص الرواتب والأتعاب فھي من اختصاص المحاكم

العمالیة .

الشركة ، ففي ھذه القضیة طالب المدعي –ومصفي الشركة لیست لھ الصفة في المطالبة بإشھار افلاس 108

التجاریةالمحكمةنظاممن158المادة،لھامصفیاًبصفتھیمثلھاالتىالشركةافلاسبإشھاربالحكمالمصفى-

.ھجریة1416-2-25-الجلسة1416لعام4-ت-38–تدقیق1415-ق-العام3-29رقم-القضیة108

.ھجریة1414-7-12الجلسة–تاریخ1414-ت-لعام113تدقیق-1414-ق-لعام1-453رقم-القضیة107

.ھجریة1412-4-2الجلسة.تاریخ1412لعام4-ت-63التدقیقحكمم-1410-ق-لعام2-489رقم-القضیة106

.ھجریة1430-10-11بتاریخ1430لعام7-أس-555-استئناف1429-لعام11-د-تج-3ابتدائيحكم-1428لعام—ق2-2128رقمقضیة-105
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السعودي حددت من لھم الحق في ذلك وھم ( المفلس نفسھ أو أحد غرمائھ ) والمصفى لیس غریماً للشركة ولا

مفلساً بالنیابة عنھا ، مؤدى ذلك ، عدم قبول الدعوى لرفعھا من غیر ذي صفة.

لتدھور أحوالھا المالیة ، معكذلك رفضت المحكمة طلب التصفیة المقدم من أبناء الشریك المحجور علیھ 109

ثبوت أن الشریك المحجور علیھ لا یزال على قید الحیاة ولھ ولي معین من قبل القضاء مخول بالتصرف نیابة عنھ

في المطالبات، لإقامة الدعوى من غیر ذي صفة ، ومؤدى ذلك عدم قبول الدعوى .

وعن الصفة في الدعوى ،صفة الشریك في المطالبة بحقوق الشركة لدى الغیر ، رفضت المحكمة الطلب المقدم من

مساھمة تشارك فیھا شركة ........والأخیرة یساھم فیھالمطالبتھ بتصفیة شركة ......وھي شركةوكیل المدعیة 110

والد المدعیة المرحوم مع شركاء آخرون عن طریق شركتھ الخاصة ........التى آلت ملكیتھا للمدعیة وإخوانھا

وأصبحوا شركاء فیھا لكن غلبت علیھم الخلافات .

رد ممثل الشركة المدعى علیھا بأن المدعیة لیست شریك بالشركة وغیر مسجلة في سجل الشركاء ولیس لھا الحق

لیست شریك وانما الشریك ھي الشركة التى یساھم، وقد ثبت بالبحث بأن المدعیةفي المطالبة بتصفیة الشركة 111

والدھا فیھا مع شركاء آخرون عن طریق شركتھ الخاصة . رد ممثل الشركة المدعى علیھا بأن المدعیة لیست

شریك بالشركة وغیر مسجلة في سجل الشركاء ولیس لھا الحق في المطالبة بتصفیة الشركة ، وقد یكون الشخص

112،صفة وكیل العقد في الخصومة ،وكیلاً للشركة في التعاقد ولیس ممثلاً رسمیاً لھا أمام القضاء ، ففي قضیة

حیث المدعى وھو مھندس معماري استشاري لدى الشركة المدعیة ، ونص في عقده على ما یشیر الى مھمتھ

باستدراج عروض المقاولین من الباطن ودراستھا وترسیھ أعمالھا نیابة عن الشركة ، وھو بھذا یكون وكیلاً عنھا

في التعاقد ولیس ممثلاً لھا أمام القضاء . مؤدى ذلك رفض الدعوى لرفعھا من غیر ذي صفة في الخصومة .

وبالنسبة لشركات التوصیة البسیطة  فالوضع مختلف ، لأنھا شركة ذات طبیعة خاصة  فوفاة الشریك المتضامن

، تقدم ورثة الشریك المتضامن بطلب لتصفیةفیھا لھ أثر مباشر في قانونیة استمرارھا ووجودھا ، ففي قضیة 113

الشركة لوفاة والدھم مدیر الشركة والشریك المتضامن فیھا ، مما جعل الشركة تعاني من اضطرابات مالیة خطیرة

ھجریة.1432-3-13-بتاریخ1432-لعام8-أس-83استئناف،1426-ق-لعام2-334رقم-قضیة113
.ھجریة1409-10-9-جلسة1409-ت-لعام164تدقیق--1409-لعام-9-د-تج-113-ابتدائي1408-ق-2-259رقم-قضیة112

-، وقد ثبت بالبحث بأن المدعیة لیست شریك وانما الشریك ھي الشركة التى یساھم والدھا فیھا مع شركاء آخرون عن طریق شركتھ الخاصة .111
.ھجریة1423-4-20جلسةھجریة1423-لعام-3-ت-82-تدقیق1421-ق-لعام2-1080رقم-قضیة110

.ھجریة1422-11-28جلسة1422-لعام-3-ت-294تدقیق-1422-ق-1-654رقم-قضیة109
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من بعده بسبب عدم اتفاق باقي الشركاء وسوء الادارة ، وبما أن القانون لا یجبر الورثة على الاستمرار في الشركة

، ومع ثبوت استحالة الاستمرار للمحكمة بسبب تشاكس باقي الشركاء یتأكد الضرر ، ویجب أن یزال .

ومؤدى ذلك الحكم بتصفیة الشركة تصفیة اجباریة بأمر المحكمة .

الخاتمة

في ختام دراستنا ھذه نشكر الله أن ھیأ لنا الوقت وذلل لنا العقبات وسخر لنا من یعیننا على إخراج البحث بصورتھ

النھائیة ھذه ، وقد جاء بحثنا مقسماً في أربعة مباحث ، مبحث أول تم  التعریف فیھ بالكلمات المفتاحیة في البحث

وھي الدعوى  والتصفیة والصفة  وقسُِم الى مطلبین ،المطلب الأول تم فیھ تعریف الدعوى في اللغة والاصطلاح

،  ومطلب ثاني تم فیھ تعریف التصفیة والصفة  أما المبحث الثاني فقد تناولت فیھ  صفة المدعي  في الفقھ

الاسلامي ، وقسُِم الى مطلبین أیضاً تناولت في  المطلب الأول التعریف بالمدعي  وفي  المطلب الثاني  أوصاف

المدعي والمدعى علیھ  ، ثم في المبحث الثالث تناولت  صفة المدعي  في القانون وذلك في ثلاث مطالب ،المطلب

الأول كان عن الوضع في النظام القانوني السوداني  والمطلب الثاني عن الوضع في النظام القانوني العماني ،

والمطلب الثالث تدارسنا فیھ الوضع في النظام القانوني السعودي ، وفي المبحث الرابع تم رصد  أھم   تطبیقات

المحاكم السودانیة والعمانیة والسعودیة وذلك في مطلبین المطلب الأول كان عن  تطبیقات المحاكم السودانیة  ،

والمطلب الثاني عن تطبیقات المحاكم العمانیة  ،والمطلب الثالث عن  تطبیقات المحاكم السعودیة . وخلص الباحث

الى نتائج وتوصیات تم تحدیدھا ورصدھا على النسق الموضح أدناه .

النتائج والتوصیات

یمكننا استنتاج النتائج التالیة :-: ومن ما سبق ذكره من آراء فقھیة وقانونیةأولاً: النتائج

:ھيإجباریةأواختیاریةالتصفیةأكانتسواء–التصفیةطلبمقدمالمدعيفيتوفرھاالمطلوبالصفات-1

أ- أن یكون عضواً في الجمعیة العامة للشركة ویقدم طلبھ  في اجتماع  غیر عادي ، إذا كانت التصفیة اختیاریھ  .

یكونأنبدلا(وھناالشركة-ممثل1(بتحدیدھمویمكنالمختصةالجھاتأوالشأنذويمنیكونب-أن

)المستقبلي––الاحتمالي(الحقیقي-الدائن2)التصفیةطلبتقدیمحقیمنحھرسميتوكیلأوبتفویضالتمثیل
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أسھمقیمةمنعلیھتبقىمابدفعملزماشریكاًوھو(بالدفع-الملزم3للشركةدائناًالطلبمقدمیكونأنیجبلذلك

(بموجبالشركاتمسجلمثلبقانوناخرى-جھات5)الشركةأسھممنمعینعدد(مالك-المساھم4حصة)أو

تقریر التفتیش) أو النیابة العامة –الادعاء العام- للمصلحة العامة ، كما یجوز للمحكمة -من تلقاء نفسھا وأثناء

التحقیق في دعوى ضد شركة أمامھا-أن تأمر بالتصفیة الاجباریة للشركة  إذا رأت أن المصلحة العامة تقتضي

تصفیتھا .

ج-قرار مالك شركة الشخص الواحد أو من یمثلھ بتصفیتھا تصفیة اختیاریة ، أو طلبھ من المحكمة تصفیة الشركة

تصفیة اجباریة أو تحویل التصفیة الاختیاریة الى تصفیة تحت اشراف المحكمة  .

المالرأسوھلاكالتوقیتمثلالتصفیةحالاتبعضعلىالقانونوعلماءالاسلامیةالشریعةفقھاءمعظم-اتفق2

الكلي أو الجزئي المانع للنشاط والفسخ الاتفاقي وذلك في حالات التصفیة الاختیاریة ، بینما ترجع حالات التصفیة

الأخرى الى قواعد الفقھ العامة القائمة على السیاسة الشرعیة ، مثل توقف الشركة لمدة عام دون مبرر أو مخالفة

الشركة للقانون والنظام العام  ، ویكون ذلك دائماً في التصفیة الاجباریة .

أنالشركةالىبضمھمقرارصدورقبلالشركاءأحدلورثةیجوزلاالبسیطة)التوصیة(مثلالذممشركات-في3

یتقدموا بطلب لتصفیة الشركة الى یشارك فیھا مورثھم ، أما بعد الضم فیجوز لھم ذلك لأنھم یصبحون شركاء فیھا

، أما شركات الأموال (مثل الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، وشركات المساھمة) فالشریك الذي یتقدم بطلب

لتصفیتھا ، یخَُیرً بین الاستمرار في الشركة أو الخروج منھا بعد تقییم حصتھ –بسعر السوق اذا رغب في ذلك-

وبیعھا لباقي الشركاء أو لأجنبي .

قبلمنالمعینالوليلوجودوتصفیتھاالشركةبحلالمطالبةفيالحقلھملیس،علیھالمحجورالشریك-أبناء4

القضاء

.موكلھباسمالشركةلتصفیةطلببتقدیمالحقالمفوضیعطيلاالشركةأعمالبتسییرالتفویض-مجرد5

.الدائنینكشفالىالانضمامالدائنوعلى،الدائنمنیقبلفلا،التصفیةقراربإلغاءالتصفیةطلبتعلق-اذا6

یكونحتىفیھاالشركاءكلاختصامیتعین،لذلكالتجزئةتقبللاالتىالدعاوىمنالشركاتتصفیةدعاوى-7

حكم التصفیة حجة علیھم جمیعاً .
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:ثانیاً : التوصیات

وطرق،القانونونصوصقواعدتطبیقكیفیةوتشرحتوضحالشركاتلقوانینتفسیریةلائحةوضع-ضرورة1

تقدیم طلبات التصفیة وصفة المدعي وأصحاب الشأن الذین یجوز لھم المطالبة بتصفیة الشركات بأنواعھا المختلفة

.

قضاةمنالتصفیاتبأمروالمشتغلینللعاملینیسھل-وحتىأحكامھاواختلافوأنواعھاالشركاتلتعددنسبة-2

ومحامین ومصفین وغیرھم- من الضرورة تحدید صفة المدعي في كل حالة سواء كان ذلك في صلب القانون أو

في اللائحة التفسیریة .

النسق التالي :: وترتیبھا أبجدیاً علىثالثاً: قائمة المراجع والكتب

.الكریمالقرآنأولاً:-1

للتراثالریاندار،البخاريصحیحشرحالباريفتح،علىبنأحمدحجر:ابن:الحدیثكتبثانیاً:-2

،1986.

3-ً اللغة:معاجم:ثالثا

الرسالة،مؤسسةه،817المتوفىیعقوببنمحمدطاھرأبوالدینلمجدآبادي::الفیروزالمحیطالقاموس-1

م1998ط،

منظورابنالدینجمالالفضلابوعليبنمكرمبنمحمدوھوه711-630منظور:لابنالعربلسان–2

الانصاري الرویفعي الأفریقي .

4-ً :الفقھكتب:رابعا

ه.2،1405الاسلامي،بیروت،طالمكتبالمفتین،وعمدةالطالبین،روضةشرفبن:یحيالنووي-1

م.1999العلمیةالكتب،دارالنعمانحنیفةأبيمذھبعلىوالنظائرالأشباهابراھیم،بنالدین:زیننجیم-ابن2

المعرفة،دارالسبكيعبداللطیف،تحقیقالحجاويالدینشرف:تألیفحنبلبنأحمدالامامفقھفيالاقناع-3

،بیروت .
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بیروت.،المعرفة،دارالحنفينجیمبنالدینزینتألیف:الدقائقكنزشرحالرائق–البحر4

،دارالماورديالحسنأبو:تألیفالكبیر–الحاويالفكردار،البابرتيمحمود:تألیفالھدایةشرحالعنایة-5

الفكر ،بیروت .

م.1994حجي،دارالعربمحمد،تحقیقالقرافيالدینشھاب:تألیف–الذخیرة6

للطباعةالفكردارالبھوتي،یونسبن،منصورتألیفالمقنعاختصارفيالمستنفعزادشرحالمربع-الروض7

والنشر ،بیروت.

ه.1399،بیروت،المعرفةدار،النورانیةالقواعد،عبدالحلیمبنأحمد:تیمیةابن-8

ه.1405-1،1985،ط،بیروتالفكردار،حنبلبنأحمدالامامفقھفيالمغني،أحمدبن:عبداللهقدامة-ابن9

2،1982العربي،بیروتطالكتابدار،الشرائعترتیبفيالصنائع،بدائعمسعودبنبكر:ابو-الكاساني10

عابدین.ابنحاشیةمعمطبوع،الأبصارتنویرشرحالمختارالدر،عليبنمحمد–الحصفكي:11

.1979بیروت،الفكردار،خلیلمختصرلشرحالجلیلمواھب،عبدالرحمنبنمحمد:الحطاب–12

.خاطرمحمودتحقیق،جدیدة،طبعة1995،لبنانمكتبةالصحاح،مختار،زكریایحيبن:محمد-الرازي13

ه.1404بیروت،الفكردار،المحتاجنھایة،العباسابيمحمدالدینشمس–الرملي:14

بیروت،العلمیةالكتبدار،مالكالأمامموطأعلىالزرقانيشرح،عبدالباقيبن:محمد-الزرقاني15

م.1،1991ط

والشئونالأوقاف،وزارةأحمدفائقتیسیرد/تحقیق،القواعدفيالمستوربھادر،بنمحمد-الزركشي:16

،دارالمحتارالدرعلىالمحتار،ردالدینعلاءبن:محمدعابدین-ابن17–م2،1985،طالكویت،الاسلامیة

م.2،1966طبیروت،الفكر

–م2،1990،ط،بیروتالعلمیةالكتبدارالانام،مصالحفيالأحكام،قواعدعبدالسلامبن-العز18

،بیروت.الفكر،دارالھمامبنالدین،كمال:تألیفالقدیر--فتح19

م.1967،بیروتصادردار،الكبرى:المدونةأنسبن--مالك20
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5-ً :القانونكتب:خامسا

بیروت،الرسالة،مؤسسة،الخیاطعزتعبدالعزیزالخیاط:الاسلامیة،الشریعةفيالتجاریةالشركات-1

.م4،1994ط

.الكویت،السلاسلدار،الكویتیةالاوقافوزارة،الكویتیةالفقھیةالموسوعة–2

.ذیاببوسلیمانالشركات،تصفیةالتجاري،القانون-–3

ناصیف.الیاسد:،والتجاریةالمدنیة-–المرافعات4

.فھميحامدمحمد،المرافعاتنظریاتخلاصة-5

نعیم:محمدللبروفیسورالسعوديوالتجاریةالمدنیةالمرافعاتوقانونالاسلامیةالشریعةبینالدعوى-نظریة6

یاسین
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